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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أدرار -جامعة أحمد دراية  

 

الإسلامية             قسم العلوم الإسلاميةكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم   

 صمت البكر في النكاح عند المالكية

(دراسة فقهية)  
 

فقه مقارن وأصولهمذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر   
 :الأستاذةالدكتورة إشراف:                               الطالبتيناد إعد  
مبروكة سليماني                                                    عائشة لروي    *          

نعيمة قادري                               *             
 لجنة المناقشة

 

: الموسم الجامعي  
م2222/2224  -ه 4114/4112  

 الصفة الرتبة الاسم واللقب 
التعليم العاليأستاذ  محمد دباغ 10 ارئيس     
العالي التعليمأستاذ  عائشة لروي 10 اا ومقرر  مشرف     
(أ)محاضرأستاذ  عمر بوعلالة 10 اا مناقش  عضو     



 

2 

 

 

 



 

3 

 

 
 

 

 

 

َيََمَى مِنكُُأ ﴿ وَأَنكِحُوا الْأ

مَائكُُِأ 
ِ
الِحِيَن مِنأ عِبَادِكُُأ وَا وَالصَّ

مُ  نِِِ ن يكَُونوُا فقُرََاءَ يغُأ
ِ
هُ مِن ا ّـَ الل

هُ وَاسِعٌ عَ  ّـَ لِِِ وَالل  ﴾لِيٌ فضَأ
 23سورة النور الآية 
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 انشكر وعرف

على  ،ا فيها مبارك  ا طيب  نحمد الله حمد  

والصلاة  ،تمام هذا العملإكرمنا به من أما

وصحبه له آسيدنا محمد وعلى  والسلام على

 ااكثير  وسلم تسليم  

 :لىإنتقدم بجزيل الشكر 

 ة لروي عائشةالدكتور :نا الفاضلةذتستاأ

 بالنصائح والتوجيهات  لتي لم تبخل عليناا 

 .جزاها الله كل خيرف

 .كرةذالمهذه مناقشة هاقبولاللجنة المناقشةعلى لى إو

 الشكر والعرفان لذوي الفضل علينا،بنتقدم كما 

 أفادنا بمعلومة في حياتنا العلمية والعمليةإلى كل معلم 

 وارتفعت للمساعدة لنا، ى كل يد ارتفعت بالدعاءإلو

اجزاكم الله خير   :انقول لهم جميع   
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 هداءإ
 

 لى كل روح موحدة للهإ

 لا اللهإله إتشهد أن لا 

 رسول الله اد  مـــوأن مح 

 
 

 ةـــــبروكـــم
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 إهداء
 لى اللذين قال فيهماإهدي ثمرة جهدي أ

هُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَان   ﴿:الله عز وجل  ﴾ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَ عْبُدُوا إِلَّا إِيَّا
 23 ءار سلإاسورة 

ل الله في اطأمي الغالية أ:حسانإلى منبع البر والإ

 .عمرها

 .سكنه فسيح جناتهألى روح والدي الغالي رحمه الله وإ

إلى و إخوتي حفظهم اللهفي الحياة  ي وعونيى سندإل

 نجاز هذا البحث مبروكةإشاركتني في  رفيقتي التي

ساتذة ومشايخ وكل من أ:فضل إلى كل من لهم علي  

 .جعله الله في ميزان حسناته ونفعني بعلمها،علمني حرف  

 لاء وكل من يسعهم قلبي ولا تسعهم مذكرتيإلى كل هؤ
 

يمةـنع



 

  

 

 

 

 

 

المقـدمة



 

 المقــدمة
 

 

ا كثير ا طيب ا مبارك ا فيه، الحمد  شكره على ما همده سبااهه على هعمه الوافر،، و نحلله رب العالمين، حمد 
 .اختصنا به من الشريعة الفاضلة، المتضمّنة سعاد، الدهيا والآخر،

سيد الأهبياء وإمام الأتقياء، ومعلّم النّاس الخير، وعلى آله الطيّبين الطاهرين، سلّم على هصلّي و هو 
 : وبعد .وصابه النجوم المجتهدين، ومن اهتدى بهديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين

 

 ،فشرع النكاح لما له من أهمية في حفظ النسل وحماية المجتمع ،سر،سلام بالفرد والأقد اهتم الإف   
وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ ﴿: قال تعالى، -الكلية والجزئية-ببيان أهميته وفضله،كما بين أحكامه  فرغب فيه

ا لتَِسْكُنُوا لوَمِنْ آيََّتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أهَْ فُسِ ﴿: وقال أيضا ،(00:النساء)﴾مِيثاَقاً غَلِيظاً كُمْ أزَْوَاج 
نَكُمْ مَوَدا،   هَا وَجَعَلَ بَ ي ْ  .(00:الروم)﴾وَرَحْمَة  إِنا في ذَلِكَ لَآيََّتٍ لقَِوْمٍ يَ تَ فَكارُونَ إلِيَ ْ

ضمنت للفرد بأن يتمتع   ،ن والسنةآوضوابط من خلال القر  احكام  أسلام لهذا الميثاق وسن الإ
 .وحفظت له دينه ودهياه ،سري والَّجتماعيمان النفسي والأمن والأبالأ

في النكاح عند  ذنالإكيفية مسألة   ،المنظمة لهذا الميثاق الغليظ حكام الدقيقة الخاصة بالنكاحومن الأ
ثيُب ا وأبكار ا، وإن كان حظ البكر وصمتها يأخذ الحيز الأكبر كما يدل عليه : للمزوجات المالكية

 :عنوان المذكر،، والتي وسمناها ب 

 "دراسة فقهية -صمت البكر في النكاح عند المالكية" 

بين الَّعتداد وضرور،  ،تنا تسليط الضوء على جزئية صمت البكر في النكاحإذ نحاول من خلال دراس
 .النطق بالرضا للمنكوحات

 :وتتمثل في:الإشكالية: أولًا 
 أم أن هناك مواضع يحتاج فيها ؟هل يعتد بصمت البكر في النكاح عند المالكية في كل الحالَّت

 هطقها بالرضا؟ إلى ضرور،
 :وللإجابة على هذا الإشكال، لَّ بد من النظر أولَّ  في    

 ماهية الولَّية في النكاح عند المالكية -
 .بيان من هو الولي المجبر -
 .عموم ا، وفي النكاح خصوص ا صولية والفقهية المؤصلة للإذنهم القواعد الأالتعرض لأ-



 

 المقــدمة
 

 

 :تكمن في مايليو :أهمية الموضوع: اثانيً 
النكاح في حيا، الناس، وحرص الشريعة الإسلامية على استقرار الأسر،، وديمومة هذا أهمية عقد -0

 .العقد
أهمية توضيح المواضع التي لَّ يعتد فيها بصمت البكر، رعي ا من الشارع لمصلاتها، وحفاظ ا  -0

عليها، خاصة وأهه قد شاع بين الناس أن صمتها عند استئذانها في النكاح هو الأصل الذي لَّ 
 . ستثناء لها
 

 :الأسباب الداعية لاختيار هذا الموضوع: اثالثً 
 .أهمية الموضوع في حد ذاته -0
 .طلاع على جواهب هذا الموضوع والإستفاد، منه،كوهه يمس المرأ، الرغبة في الَّ -0
 .الرغبة في دراسة وزيَّد، الَّطلاع على فروع المالكية -0

 

 :البحثهذا هداف المرجو تحقيقها من الأ:ارابعً 
 .في النكاح عند المالكية التأصيل الشرعي لإذن البكر والثيب-0
 .عند المالكية لمزوجاتاذن إبما يحصل  بيان -0
 .بالرضا في النكاح عند المالكية أذنات بالنطقبكار المستالأ بيان-0

 :الدراسات السابقة :اخامسً 
 دراسة مستقلة متعلقة بموضوعنالم نجد  ،سات سابقة لهذا الموضوعابعد التتبع والباث عن در     

للدكتور علي بن البار من جامعة غرداية منشور في مجلة الذخير، للباوث  وجدنا مقالَّ   لكنهذا، 
 :تحت عنوان(م 0102)ول العدد التجريبي سلامية المجلد الأوالدراسات الإ

في حين أن صاحب  فقط، أبكار حيث عرض الدكتور ثماهية ؛"بكار التي تنطق بالرضا في النكاحالأ "
، وهو ما وصلنا إليه لةأعشر، مس هي اثنتاعند التاقيق و  لى تسعة مسائل،إالمسائل الملقوطة أوصلها 

 .في هذه المذكر،
كما أن طريقة العرض في هذه المذكر، تختلف عن ما جاء في المقال، بالإضافة إلى أن صاحب     

 .لأول والثانيالمقال لم يتعرض لما جاء في المباثين ا
 

 



 

 المقــدمة
 

 

 :المنهج المتبع :اسادسً 
 . طبيعة الموضوع المدروستماشي ا مع  وذلك  ؛اعتمدنا في بحثنا المنهج الوصفي التاليلي    
 :الصعوبات :اسابعً 

بعض المسائل، كمسألة صعوبة الإلمام ب ،جهتناخلال دراسة الموضوعامن بين الصعوبات التي و     
 .راء والجزئياتالعلمية وكثر، الآ اتشعب مادتهالأوليات وترتيبهم؛ هظر ال

 

 :خطة البحث: اثامنً 
 :، كما يليخاتمة،وبينهما ثلاثة مباحثو  مقدمة،: لىإقسمنا الباث     

هداف المرجو، من الباث ختيار،والأالَّسباب وإشكاليته، مع أ همية الموضوع،أ:نا فيهاذكر  :المقدمة
 .وغيرها من عناصر المقدمة....

 .مطالب ةفي ثلاثعند المالكية،وجاء  النكاحفي عالجنا فيه مفهوم الولَّية :ولالأالمبحث 
عموم ا، وفي مسألة  المؤصلة للسكوت وللإذن الأصولية والفقهية لقواعدخصصناهل: المبحث الثاني

 .مطالب ةثلاث النكاح عند المالكية على وجه الخصوص، وجاء هو الآخر في
عرض و  من ذلك، مع ذكر المسائل المستثنا، ،كيف يكون إذن المستأذنات  بيانجاء ل:الثالث المبحث

 .مطالب ةفي ثلاث لبعض الفتاوى في الموضوع، وذلك
 .بأهم النتاىج والتوصيات :وخاتمة

 
 



 

 

 

 
 
 
 الأولالمبحث 

 الولاية في النكاح عند المالكية
 

 مالك أن الولَّية مشروطة في النكاح، وأنها من شروطخلاف في مذهب  لَّ
 ، فالولي أحد أركان النكاح الذي يتوقف عليه صاة العقد، فكل هكاحالصاة

 .بلا ولي فهو باطل
 هذا ما جاء هذا المباث لبياهه، مع التعريف بالنكاح باعتباره المسرح الذي

ثلاثة مطالب، وقد تم تقسيمه إلى . تجري عليه أحداث موضوع هذه المذكر،
 :وهي

 

 .تعريف النكاح، والولَّية: المطلب الأول
 .ولَّية الجبر في النكاح عند المالكية: المطلب الثاني

 .في النكاح عند المالكيةولَّية الإذن: المطلب الثالث
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 .الولايةالنكاح، و تعريف : المطلب الأول
 :النكاح تعريف :أولًا 

 :النكاح لغةً  -4
والنكاح  .ذات زوج :وامرأ، ناكح .جامع اإذ ينكح، حهك ،النكاح هو البضع"  :ابن فارس يقول

فلان امرأ،  حوهك ،هكات المرأ، تزوجت لويقا ،وقد يكون العقد دون الوطء ،يطلق على الوطء
 .(1)"تزوجها

 

بَاضعهَا : وهَكَاَها ينَكاها. إِذا تَزوجهاا ن امرأَ، ينَكاها هِكاح  فُلَا  هكح: كحه"  :وقال ابن منظور   
 .(2) "وج تَ زَ بمعَْنى :الَ الَأعشى في هَكَحَ وَقَ  .اأيَضَ 

 .(3) "ذات زوج :وهكات وهي ناكح وناكاة ...والعقد له .هو الوطء بأهه" :في القاموس المحيطو 
 
 

 :النكاح اصطلاحًا -2
 :عند المالكية النكاح من أهم تعاريف   

عَةِ التـَّلَذُّذِ بِِدَمِيَّة   " :قال ،ابن عرفةتعريف  -  غَيِْْ مُوجِب  قِيمَتُـهَا ببِـَيِ نَة   ،النِ كَاحُ عَقْدٌ عَلَى مَُُرَّدِ مُتـْ
لَ  بـْ رَ عَالِِ  عَاقِدُهَا حِ  ،هُ قَـ جْْاَعُ عَلَى الْآخَرِ غَيـْ  .(4)"رْمَتـَهَا إنْ حَرَّمَهَا الْكِتَابُ عَلَى الْمَشْهُورِ أَوْ الْإِ
 .هو عبار، عن عقد على متعة التلذذ المجرد،بهذا التعريف، النكاح ف    

 :(5)محترزات التعريف *
 ا من والعقد فيه لزوم للعاقد على هفسه أمر   ،لأن النكاح فيه إيجاب وقبول من جاهبين": عقد" :قوله 

 .الأمور
واحترز به  ،غير إضافة شيء إليها أي المتعة المجرد، بمعنى أنها المقصود، من":  متعة مُرد على" :وقوله

 .كالبيع والشراء. من العقد على المنافع والذوات والمتعة
                                                           

 .0/888:معجم مقاييس اللغة، لَّبن فارس (1)
 .0/506:بن منظور، لَّلسان العرب (2)
 .085: ، للفيروزآبادي، صالمحيط القاموس (3)
 .0/006 :، للرصاعشرح حدود ابن عرفة (4)
 .وما بعدها 0/005: شرح حدود ابن عرفة: اهظر (5)
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،كتمتع الجاه معنويةالعقد على متعة فالتلذذ يكون في الأمور الحسية، فأخرج به ":  التلذذ : "وقوله
 .والولَّية

 ...الشراب وأ ،خرج به عقد المتعة بالطعام ":بِدمية :"وقوله
خرج به عقد تحليل الأمة إن وقع ببينة، وذلك كأن يملك شخص منفعة أ ":موجب قيمتها غيْ:"وقوله

وهو يوجب قيمة الأمة إن  ،كما لَّ يقال له إجاز،،هكاحفإن هذا لَّ يقال له عقد  ،الَّستمتاع بأمته
 .عقود عليهاوقع، أما عقد النكاح فإهه لَّ يوجب قيمة الم

  .أخرج به صور، الزنا ،ن التلذذ يكون ببينة قبل وجودهمعناه في حال كو ": ببينة قبله :"وقوله
أي  ":حَرَّمَهَا الْكِتَابُ عَلَى الْمَشْهُورِ أَوْ الْإِجْْاَعُ عَلَى الْآخَر إن غيْ عالِ عاقده حرمتها": وقوله

حرمة المعقود عليها بالكتاب أو الإجماع فإن كاهت محرمة عليه بالكتاب وعقد عليها وقع العقد باطلا  
وإن كاهت محرمة بالإجماع سمي هكاحا  كالعقد على الأخت والعمة، فلا يسمى هكاحا  من أصله،  

اريم بالكتاب أو فاسدا  هذا هو المشهور، وغير المشهور أهه لَّ يسمى هكاحا  أصلا  سواء كان الت
 .الإجماع

 

هو عقد بين الرجل والمرأ،، يبيح استمتاع كل منهما بالآخر، : " وعرفه الصادق الغريَّني، قال     
  .(1)"ويبين ما لكل منهما من حقوق وما عليه من واجبات، ويقصد به حفظ النوع الإهساني

رم ومجوسية، بصيغة، لقادر، غير محَ هو عقد لحلِّ تمتع بأهثى : " ، قالالحبيب بن طاهروعرفه     
   .(2)"محتاج، أو راج هسلا  

دفع : " وغيرها من التعاريف التي تدل في مجملها، على أن الحكمة من مشروعية النكاح، هي    
وموافقة إراد، الله تعالى في بقاء  ،والَّستدلَّل باللذ، الفاهية على اللذ، الباقية ،التوقان وغوائل الشهو،

 .(3)"النسل إلى الوقت المعلوم، وإراد، رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاثر،
 :، وبيان أقسامهاتعريف الولاية: ثانيًا

                                                           

 .0/890: مدوهة الفقه المالكي وأدلته، للصادق الغريَّني (1)
 .0/080: الفقه المالكي وأدلته، للابيب بن طاهر (2)
 .012: صلَّبن راشد، لباب اللباب،  (3)
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ومن لَّ  ،ومن له الولَّية منهم في النكاح ،بيان الأولياءللتعريف بالولَّية، ول المطلبهذا خصصنا      
  .وترتيبهم ومن له الجبر ومن لَّ جبر له ،ولَّية له

 

  :لغةً الولاية  -4
هم : يُ قَالُ . الولَّية، بِالْكَسْرِ، السُّلْطاَنُ، والوَلَّية والولَّية النُّصر، .لَي عَلَيْهِ ولَّية  ووَلَّية  وَلَي الشيءَ ووَ     

 .والأولياء جمع ولي .1أَي مُجْتَمِعُونَ في النُّصر،[ وِلَّيةٌ ]عليا وَلَّيةٌ 
  

 :اصطلاحًاالولاية  -2
قدر، الشخص شرعا  على إهشاء التصرف الصايح النافذ على هفسه أو ماله، أو على  " :هيالولَّية 

 .2"هفس الغير وماله
ولَّية الإسلام ولَّ يورث بها إلَّ مع عدم غيرها، وولَّية : الولَّية خمسة أهواع: " قال ابن جزي    

 .3"وولَّية العتق والميراث بها ثابت الإسلام ثم هسخ،الحلف، وولَّية الهجر، وكان يتوارث بهما أول 
 .للميراث الأصر، الموجبة :بمعنى هي المالكيةإذ ا، الولَّية عند      

 

 : تعريف الولي: ثانيًا
الولَّية ذات ارتباط وثيق بنظام الأسر، ومصالحها، وأن عمادها حرص الولي وقدرته على رعاية     

 .فيجب أن يكون الولي ممن يتوافر فيهم هذا الحرص والقدر، في العاد،. القاصر وصياهة حقوقه
ا إلى القاصر، كأب الناس هسب  ا أن يتولَّها من الأسر، أقرب ولذا كان الأصل في الولَّية شرع      

 .(4)الصغير
 ،أَوْ إيصَاءٌ  ،أوَْ تَ عْصِيبٌ  ،أَوْ أبُُ وا،ٌ  ،الْوَليُّ مَنْ لَهُ عَلَى الْمَرْأَِ، مِلْكٌ  ": وقد حَدا ابن عرفة الولي، قال     

 .5"أَوْ ذُو إسْلَامٍ  ،أَوْ سَلْطنََةٌ  ،أَوْ كَفَالَةٌ 

                                                           

 . 06/812: لسان العرب 1
 .5/009: ، لزيدانالمفصل في أحكام المرأ،  2

.018: القواهين الفقهية، لَّبن جزي، ص  3 
 .0/886: المدخل الفقهي العام، لمصطفى الزرقا (4)

 .0/068: ، للرصاعحدود ابن عرفةشرح   5
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للنظر في شؤون الصغار، والوصي هو الذي أقامه أحد الأولياء هو الذي أقامه الشرع ": فالولي   
 .(1)"للنظر في شؤون الصغار

 :، وبيان ترتيب الأولياء في النكاح عند المالكيةأقسام الولاية -3
 :تنقسم الولَّية من حيث مداها إلى قسمين      

 .النافذ على هفسهوهي قدر، الشخص شرع ا على إهشاء التصرف الصايح : الولاية القاصرة
وهي قدر، الشخص شرع ا على إهشاء التصرف الصايح النافذ لغيره، وهاته الأخير، : المتعديةالولاية  

 :تقسم إلى ثلاثة أقسام
 .وهي القدر، على إهشاء العقود الخاصة بالأموال وتنفيذها: الولاية على المال

 

ثم وصيه، ثم للااكم إن كان، ثم لمن يقيمه للأب : في المذهب المالكي تكون أولَّ   وهذه الولَّية   
 .(2)أمين ا عنه، ثم جماعة المسلمين

 

 : الولاية على النفس
ا من غير حاجة إلى إجاز، أحد      .وهي القدر، على إهشاء عقد الزواج نافذ 

 .(3)هو الولَّية على المال والنفس مع ا: والقسم الثالث
ح، التي هي ضمن الولَّية على النفس، وهي تنقسم عند وما يهمنا هنا، هو الولَّية في النكا      

 . ولَّية جبر وإلى ولَّية إذن :إلىالمالكية 
إنما يقدم الشرع في كل  :قاعد، " :ترتيب الأولياء، وهي قوله قد صاغ القرافي قاعد، شرعية فيو     

 ، في المطالب موضعهوسيأتي بيان ترتيب الأولياء بحسب كل قسم في  .(4)"ولَّية من هو أقوم بمصالحها
 .الموالية

 
                                                           

 .866: تاريخ الفقه الإسلامي، لبدران أبو العنين، ص (1)
 .0/090: للدردير ،الشرح الكبير (2)
أثر الإكراه في عقد النكاح دراسة مقارهة بين المذاهب الفقهية الأربعة وقاهون الأحوال الشخصية الأردني، لأسامة ذيب سعيد  (3)

 .65: مسعود، ص
 .8/085: الذخير،، للقرافي (4)
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 .في النكاح عند المالكية برالجولاية : المطلب الثاني
 :الجبرمعنى  -4

 . (2)ا وغلبته، فهو مجبرحملته عليه قهر  : أجبرته على كذا: يقال. (1)القهر والإكراه: لغة الجبر    
  

 .(3)"إذهه ورضاههو من له حق تزويج بعض من له عليه الولَّية بدون : "والولي المجبر
جبر الإناث لَّ : وما يهمنا هنا .(4)ثم وصيه، ثم وصي وصيه -لَّ الجد -الأب  :وهو عند المالكية    

 .الذكور
 

 :ولاية الجبر فائدة -2
ا لوليته من غير أن اختصاص الولي بالنظر، واستبداده بالَّختيار، فيما يراه سداد ا وصلاح  "    

أمر، لَّ في تعين الزوج ولَّ في تقدير المهر لقصور عقلها عن إدراك  يشاركها في رأي أو يطالعها في
ل الشرع أمرها إلى من هو أشفق الناس عليها ها وقلة خبرتها بأحوال الرجال، ولَّ جرم فقد وكا لحمصا

فإذا ذهب جلباب الحياء عن وجهها،  ... ورأفة ورحمة، وهو الأب في بنيه الصغار، وأكثرهم بها حنانا  
لأمور بنفسها، وعرفت مصالحها وما يرُاد منها وبها، فقد زال الجبر عنها لزوال علته، وهذا وباشرت ا

 .(5)"معنى مناسب للاكم مخيل له
 

  :بيان من يقع عليهن الجبر في النكاح عند المالكية -3
 :فيما يلي تفصيل ما جاء في ولَّية الإجبار على الإناث في المذهب      

 :صغار الإناث، فلا يخلو من وجهينأما : "...يقول الرجراجي   
 .أن تكون ثيَب ا: والثاني .أن تكون بكر ا: أحدهما

أن تكون قد : جواز الجبر، وإن كاهت ثيِّب ا، مثل فيفإن كاهت بكر ا، فلا خلاف في المذهب     
 :المذهب على ثلاثة أقوال أم لَّ؟ تََيمات من زوج، واهقضت عداتها قبل بلوغها، فهل يملك الجبر عليها

                                                           

 .8/000: لسان العرب (1)
 .0/89: المصباح المنير (2)
 .8/00: كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، لعبد الرحمن الجزيري  (3)
 .008: ، صالقواهين الفقهية (4)
 .0/090: مناهج التاصيل وهتائج لطائف التأويل في شرح المدوهة وحل مشكلاتها، لعلي الرجراجي (5)
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 .أن له إجبارها قبل البلوغ وبعده، ولَّ اعتبار لثبوتها، وهو قول سانون: أحدها
، بلغت أم لَّ، وهو قول أبي تمام البغدادي: والثاني  .أنها لَّ تجبر أصلا 

 .دشهب في كتاب محما أ أنها تجبر قبل البلوغ، فإذا بلغت سقط الجبر عنها، وهو قول: والثالث
 يجبراستنباط القياس من موضع الإجماع، وذلك أنهم لما أجمعوا على أن الأب : وسبب الخلاف   

 . (1)"ا شاذ ا روي عن الحسنالبالغ، وأهه لَّ يجبر الثيب البالغ، إلَّ خلاف   غيرالبكر 
 

 في موجب الإجبار، هل هو البكارة أو الصغر؟ واختلف المالكية    
تجبر البكر البالغ، ولَّ تجبر الثيب : البكار، قال: ومن قال .تُجبر البالغلَّ : الصغر قال: فمن قال

تجبر البكر البالغ والث ايِّب غير : ومن قال كل واحد منهما يوجب الإجبار إذا اهفرد، قال .الصغير،
  .(2)البالغ

للأب إجبار البكر البالغ على  : "يقول القاضي عبد الوهاب مؤصلا  لمسألة إجبار البكر البالغ      
فدلا على أن غيرها خلافها،  ،(3)(تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ في نَـفْسِهَا): النكاح، خلافا  لأبي حنيفة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم

وإن شئت عللت بالبكارة ولأهه لَّ يفتقر إلى هطقها في عقد هكاحها مع القدر، عليه كالصغير،، 
ولأن ولَّية الأب ثابتة عليها في المال عندنا وإن بلغت، والنكاح مبني على ذلك، ولأن  ، وعدم البروز

  .(4)"كل ولَّية يملك بها إهكاح الصغير، جاز أن يملك بها إهكاح الكبير، كولَّية الكفاء،
 

فقد أتى القاضي عبد الوهاب في تَصيلها بتعليلات كثير،،   الثيب الصغير،، بالنسبة لإجبارأما      
المال لِ يؤثر في  كل معنى لِ يؤثر في سقوط الولاية عليها في: " كما خرجها على القاعد، الفقهية

 .ارتَينا ذكرها كاملة لأهميتها، ولقوتها لذا؛ "ها على النكاحإجبار الأب إيا
 :يقول القاضي مؤصلا  للمسألة     

                                                           

 .0/090: مناهج التاصيل (1)
 .0/090: مناهج التاصيل (2)
 ".حسن صايح: : قال الألباني(. 0190)النكاح، باب الَّستئمار، رقم ، كتاب سنن أبي داود (3)
 .050: ناصر الدين الألباني، ص: حكم على أحاديثة. ، لأبي داودسنن أبي داود -

 .0/582: الإشراف على مسائل الخلاف، للقاضي عبد الوهاب (4)
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لعموم ب إهكاح الثيب الصغير، جبر ا، خلافا  للشافعي في قوله ليس له تزويجها بوجه حتى تبلغ؛ للأ "
، ولأنّ حال الصغير، يثبت معها الإجبار، الآن ما لم يسقط بعقلها وبولَّية عليه كالبكر، الخبر الظاهر

 سقوط الولاية عليها كل معنى لِ يؤثر فيولأن ولَّية الأب ثابتة عليها في هذه الحال كالغلام، ولأنّ 
، أصله مجرد البلوغ، ولأنها ولَّية ثابتة للأب على ها على النكاحالمال لِ يؤثر في إجبار الأب إيا في

ولده الصغير، فلم يؤثر في إزالته ذهاب البكار، على أي وجه ذهبت، أصله ولَّية المال، ولأهه عقد 
ب الصغير، كالإجار،، ولأهه عقد يتضمّن على منفعة يتضمّن عوض ا فجاز أن يملكه الأب على الثي

عوض ا، فجاز أن يملكه الأب على الثيب الصغير، كالبيع، ولأنّ الثيوبة التي تسقط الإجبار هي التي 
يثبت معها حكم الإذن كالكبير،، ولأنها إحدى حالتي المرأ، فلم ينفك عنها من جواز إهكاح الأب 

 . (1)"إيَّها كاال البكار،
 

البوالغ، فلا يخلو حالهن من أن  وأما كبار الإناث: " أما بالنسبة لكبار الإناث، فيقول الرجراجي     
 :يكن أبكار ا أو ثيبات

 :فإن كن أبكار ا، فلا يخلو من ثلاثة أوجه -
 .أن تكون بكر ا في خدرها: أحدها
 .أن تكون بكر ا تَيمت من زوج :والثاني

 .أن تكون بكر ا معناسة :والثالث
فإن كاهت بكر ا في خدرها، غير معناسة في حالها، فلا خلاف في المذهب أن للأب أن يجبرها على    

 :النكاح، وهل يندب الأب إلى مؤامرتها أم لَّ؟ قولَّن
 ".كتاب محماد"أهه يندب، وهو قوله في : أحدهما
 ".المدوهة"شاء فعل وإن شاء ترك، وهو ظاهر ، إن لهأهاه لَّ يندب وأن ذلك أمر مباح : والثاني

 :تعارض القول والفعل: وسبب الخلاف
 .(2)(البكر يستأذنها أبوها): أما القول، فقوله صلى الله عليه وسلم

                                                           

 .0/588: الإشراف (1)
 .لم هقف على تخريجه بهذا اللفظ  (2)



 
الولاية في النكاح عند المالكية: المبحث الأول  

 

19 
 

 أهه زوج ابنته من عثمان ولم يستشرها على الرواية  :صلى الله عليه وسلم ل، فما روي عنهوأما الفع   
والَّستئمار أحسن، ليخرج من الخلاف، ويعقد هكاح  ،بعض طرقه ابنتيه ، وفي الصاياة في الحديث

ابنته، على وجه متفق عليه، وقد يكون بها من العيوب ما يخفى على الأب، بحيث لو أخبرها أو 
 . (1)"بمباشر، استأمرها، لأعلمته بذلك العيب، إما بواسطة أو

من زوج بطلاق أو موت، فهل للأب أن يجبرها  إن كاهت بكر ا قد تَيمت: " (2)أما بالنسبة للأيم   
 :أو ليس له أن يجبرها؟ فلا يخلو من وجهين ،على النكاح

 .أن تكون قد تَيمت بقرب البناء: أحدهما
 .أن تتأيم بعد طول :والثاني

فالقول قولها في بقاء : فإن تَيمت بقرب البناء وأهكرت المسيس، وادّعت بقاء البكار، وكذبها الزوج   
لأنها أقرت بأن صنع الأب جائز لها، وهو قول ابن  ؛البكار،، ولأبيها أن يزوجها كما يزوج البكر

فلو كذبها الأب لكان القول قوله، وهذا الذي قاله  ،أن الأب صدقها :ومعناه ؛"المدوهة"القاسم في 
 .عيه من بقاء البكار،ابن القاسم فيه هظر، وكيف يقبل قولها وقد تتهم في بقاء هفقتها على أبيها بما تد

كالثيب على  أنها لَّ تجبر وأنها :والثاني .أنها تجبر :أحدهما: فإن طالت المد،، فالمذهب على قولين
 . (3)"سواء
: وهي التي قد علت بسنها، وبرز وجهها وخبرت الأمور روايتان"، في إجبار البكر المعنسةو     

 .عنهابقاء إجباره عليها، والأخرى زواله : إحداهما
أن المعنى الموجب للإجبار في الصغير، التي : اعتبار ا بغير المعنسة بعلة البكار،، ووجه زواله: فوجه بقائه

 لم تعنس فله خبرتها بالأمور وعدم معرفتها بمصالحها وذلك منتف عن المعنسة لبروز وجهها ومعرفتها 

 

                                                           

 .0/098: التاصيلمناهج  (1)
هَا وَهِيَ "(2)  تَصْلُح للَأزْواج لَأنا فِيهَا سُؤْر،  مِنْ امرأٌَ، أيمٌِّ وَقَدْ تَيماَتْ إِذَا كَاهَتْ بغَِيْرِ زَوْج، وَقِيلَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ لَهاَ زَوْجٌ فَمَاتَ عَن ْ

 ". شَباب
 .00/81: لسان العرب -

 .096/ 0: مناهج التاصيل (3)
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  .(1)"بمصالحها، فقام ذلك مقام الثيوبة في رفع الإجبار عنها

هل الَّعتبار بالبكار، أو بالحياء  :في جبر البكر المعنسة سبب الخلاففكما هو واضح، فإن     
  .لَّ تجبر: ومن اعتبر الحياء، قال .تجبر: فمن اعتبر البكار،، قال :والحشمة

 

 :أما النساء الثيبات فلا يخلو حالهن من وجهين   
 .ا بزنا أو غصبأن تكون ثيب   :والثاني .ا بنكاحأن تكون ثيب   :أحدهما

الثيوبة التي ترفع الإجبار هي الوطء في هكاح صايح أو شبهة هكاح أو ملك أو شبهة ملك ولَّ "و   
يثبت بوطء زنا أو غصب على وجه، خلاف ا للشافعي، لأن رفع الإجبار بالثيوبة لزوال الحياء 

ن الحياء يغلب عليها أشد من غلبته والَّهقباض الذي يكون في البكر، وهذا منتف عن المزني بها لأ
على البكر لقبح ما ركبته والعار الذي يلاقها، ويزيد فيها، فوجب بقاء الإجبار عليها، ولأن ذلك لما 

  .(2)"لم يرفع عنها ولَّية المال، فكذلك إجبار النكاح

 

  :لتزويج البكر البالغ، فإهه لذي أقامه الآباء مقام أهفسهم، كالوصي،ل بالنسبةوأما        
ا لَّ يقوم مقام الأب في  ؛إذا ثبت أن الوصي يكون وليًّا فإهه يزوج البكر البالغ بإذنها" لأن أحد 

الإجبار، وليس للأب أن يجعل للوصي الإجبار، ولأن الأب إنما ملك ذلك لمعنى يرجع إليه لَّ يوجد 
استأذنها إلَّ أن يكون الأب عينا له من يعقد في غيره، فإن كاهت البكر صغير، اهتظر بلوغها ثم 

لأن ذلك الإجبار من الأب لأهه من اجتهاده والوصي   ،عليها، فله أن يعقد عليها حال صغرها
 .(3)"كالوكيل

 

  .(4)اختلافهم في الوصي، هل يقوم مقام الأب في جميع تصرفاته أم لَّ؟: وسبب الخلاف     

المسائل الخاصة بولَّية جبر الإناث في النكاح في المذهب المالكي، بقي النظر في  هي أهم هكاهت هذ
 .ولَّية الإذن أو الَّختيار، وهو ما يأتي بياهه في المطلب الموالي

                                                           

 .201-0/209: المعوهة على مذهب عالم المدينة، للقاضي عبد الوهاب (1)
 .0/200: المعوهة (2)
 .0/200: المعوهة (3)
 .0/010: مناهج التاصيل (4)
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 .عند المالكية في النكاح ذنالإولاية : المطلب الثالث
   ،(1)"له عليه الولَّية ورضاههو من ليس له حق الجبر، ولَّ بد له من إذن من " :غيْ المجبرالولي      
الَّبن ثم ابنه وإن سفل، : والمقدم من الأقارب. القرابة وهم العصبة، ثم الحاكم: وعند المالكية، هم    

ثم الأب، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم الجد، ثم العم ثم 
  .(2)الجد أولى من الأخ ابنه، وقيل الأب أولى من الَّبن، وقيل

 

الولي غير المجبر وإن كان يتوقف عليه العقد ولكن ليس له أن يباشره بدون إذن من له عليها ف    
 .أو ضمنا  إن كاهت بالغة ،الولَّية ورضاها صريحا  إن كاهت ثيبا  

 

 .الإجبار لَّ يملكه إلَّ الأب وحده على صغار بناته وأبكار بوالغهنوعليه، ف    
 ،وترتيب العصابات فيه بحسب قو، تعصيبهم ،الإهكاح بالَّستئذان فيستوي الأب وسائر الأولياءوأما 

ثم بنو الإخو، للأب  ،ثم للأب ،ثم الإخو، للأب والأم ،ثم الأب ،البنون ثم بنوهم وإن سفلوا :فأولَّهم
ثم بنوهم  ،لإخو،ثم العمومة على ترتيب ا ،ثم الأجداد للأب وإن علوا ،ثم بنو الإخو، للأب، والأم 

 . (3)ثم الموالى ثم السلطان ،على ترتيب بني الإخو، وإن سفلوا

لَّ جد ولَّ غيره، لقوله صلى  ،لا يجبر البكر أحد من الأولياء غير الأب صغير، كاهت أو كبير،ف     
الإجبار  ، ولأهه عصبة ويحجبه الأب فلم يملك (4)(إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها): الله عليه وسلم

  .(5) كالأخ، ولأنها ولَّية تملك اهتقالَّ  لَّ ابتداء، فلم يملك بها الإجبار كسائر الولَّيَّت

 

 كل من لَّ يملك الإجبار مع وجود الأب، فكذلك مع عدمه كابن الأخ، ولأنّ كل   ولأن"    
 

  .(1)"تعصيب لَّ يفيد حجب الأخ عن الميراث لم يفد في الإجبار كتعصيب العمومة

                                                           

 .8/00: كتاب الفقه على المذاهب الأربعة (1)
 .008: ، صالقواهين الفقهية (2)
 .0/000: التلقين في الفقه المالكي، للقاضي عبد الوهاب (3)
 (.0806. )5/000: إرواء الغليل" . حسن: " قال الألباني (. 5008) 6/091: مسند الإمام أحمد (4)
 .0/200:المعوهة (5)



 
الولاية في النكاح عند المالكية: المبحث الأول  

 

22 
 

 ؟بيا أبكار وث ُ  تالمستأذناوبعد أن تعرفنا على ولَّيتي الجبر والإذن، فكيف يكون إذن     
 .هذا ما سنتناوله في المباث الموالي

 

                                                                                                                                                                                     

 .0/589: الإشراف (1)



 

 

 
 
 
 

 
 المبحث الثاني

 للسكوت وللإذنالقواعد المؤصلة 
 

ا وتقديم ا      يهتم هذا المباث ببيان القواعد المؤصلة للسكوت وللإذن؛ تمهيد 
 .بين يدي الموضوع، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره

ب، بحسب ما وقفنا عليه من قواعد، وقد جاء هذا المباث في ثلاثة مطال    
 :تخدمالموضوع، وذلك  كما يلي

 

 ساكت قولولكن السكوت في معرضإلى لَّ ينسب :"قاعد، :المطلب الأول
 ".بيان إلى البيان، الحاجة

 ".به أم لَّ؟ اوإقرار   ،لشيءفي ا إذنا   السكوت هل يعد": قاعد،:المطلب الثاني
 ".أصل الإذن أن لَّ يثبت إلَّ بالقول" : قاعد،:المطلب الثالث
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 إلى البيان، ولكن السكوت في معرض الحاجة،ساكت قولإلى لا ينسب :"قاعدة: وللمطلب الأا
 ."بيان

، بدء ا بشرح مفرداتها، ثم معناها الإجمالي، ومنه إلى بيان يأتي هذا المطلب للتعريف بهذه القاعد،     
 : متعلقاتها، واهتهاء  بعرض بعض تطبيقاتها، وذلك كما يلي

 

 .تعريف السكوت:أولًا 
 :السكوت لغةً  -4

 .من الفعل سكت، وهو خلاف النطق :السكوت
يُن وَالْكَافُ وَالتااءُ يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ الْكَلَامِ ":سَكَتَ  ، وَرَجُلٌ : تَ قُولُ . السِّ سَكَتَ يَسْكُتُ سُكُوتا 
مَا أَسْكَتا بهِِ  :وَالسُّكْتَةُ . وَسَكَتَ الْغَضَبُ، بمعَْنَى سَكَنَ . وَرَمَاهُ بِسُكَاتةٍَ، أَيْ بماَ أَسْكَتَهُ . سِكِّيتٌ 

بَاقِ . الصابيا  ت ا لِأَنا . فَأَماا السُّكَيْتُ فإَِهاهُ مِنَ الْخيَْلِ الْعَاشِرُ عِنْدَ جَرْيِهَا في السِّ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ سمُِّي سُكَي ْ
 . (1)"مِنَ الَِّفْتِخَارِ، وكََأهَاهُ جَرا لِسَاههَُ صَاحِبَهُ يَسْكُتُ عَنِ الَِّفْتِخَارِ، كَمَا يُ قَالُ أَجَراهُ كَذَا، إِذَا مَنَ عَهُ 

 

 .2إِذَا صَمَتَ  ،سَكَتَ الصاامِتُ يَسْكُتُ سُكُوتا   :يُ قَالُ و 
 

 .اصطلاحاً  تالسكو  -2
 :علماء السكوت على أهةال عرفقد،و لاحي عن المعنى اللغويطلَّ يخرج المعنى الَّص 

ترك التكلم مع القدر، عليه، وبهذا القيد الأخير يفارق الصمت، فإن القدر، على التكلم غير  " -
 . (3)"ا إلَّ إذا طالت مد، الضما، ولَّ يكون صامت  ومن ضم شفتيه آنا يكون ساكت   ،معتبر، فيه

 

 .4"عن الإراد، ويدل عليه أو إشار،،أو فعلشيء ينبئ ،غير مصاوبة بلفظ ،حالة سلبية: "وأهه-
 

 :القاعدة شرح:ثانيًا
 : إلى قسمينالسكوت العلماء  قسم    

                                                           

 .0/89: معجم مقاييس اللغة، لَّبن فارس (1)
 (ماد، سكت.)00/0185: لَّبن منظور ،لسان العرب 2

 .619: الكليات، لأبي البقاء الكفوي، ص (3)
 .02:صصتي، رمضان علي السيد الشرهبا،لالسكوت ودلَّلته على الأحكام الشرعية 4
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 : القسم الأول
، 1في ظاهره وباطنه، ولَّ تسمح ظروفه باستكشاف أية إراد، منه السكوت المجرد، وهو يكون سكوتا  

 ".قول  لا ينسب إلى ساكت" :وهذا القسم هو المراد بالسكوت في الشطر الأول من قاعد،
 

 :القسم الثاني
ا لإحداث الأثر الشرعي في باطنه، ويسمي ا في ظاهره متجه  السكوت الملابس، وهو أن يكون ساكت  

الفقهاء هذا القسم التعبير بطريق الدلَّلة، وذلك إذا اقترهت بالسكوت ملابسات تجعل دلَّلته 
في السكوت ": ، وهذا القسم هو ما يعبر عنه الشطر الثاني من قاعد،2تنصرف إلى الرضا والإقرار

 ".معرض الحاجة إلى البيان بيان
 

 ،اشتمل على الأمور التي تحتمل أن تقترن بالسكوت :نجد أهه الَّصطلاحي، من خلال التعريف
، فإهه لَّ يكون سكوتا   ،ه الأموراته فلو صاحب السكوت إحدى ،وهي اللفظ أو الإشار، أو العمل

الساكت الذي لم يصدر منه  فالشخص، "ساكت قولإلى لاينسب "وهذا الذي دلت عليه قاعد، 
ولَّ ينسب إليه مالم  ،ه هذا بموافقة أو عدمهاتلَّ يمكن أن يترجم سكو  ،قول ولَّ فعل يدل على رضاه

الإراد، أمر بالظن وشيء خفي لَّ يظهر إلَّ بأمر خارجي يدل  نلأ وذلك؛ يقله بالظن والتخمين
 .لوالسكوت الذي لَّ قرينة فيه لَّ يمكن أن ينسب لصاحبه قو  ،عليه

 

أن الأصل بناء الأحكام الشرعية على النطق والعبارات الصادر، عن المكلف، وأن : تفيد القاعد،ف    
عليه أثر  سكوت المكلف لَّ ينعقد به شيء من العقود والَّلتزامات والتصرفات، وغيرها مما ينبني

ا شرعي؛ لأن الشرع إنما ربط تصرفات الناس بالعبارات الدالة على المقاصد، ولم يجعل للسكوت حكم  
ينبني عليه شيء، لكن السكوت إذا صاحبته قرائن وظروف بحيث خلعت عليه ثوب الدلَّلة عن 

 .3ا كالكلامالرضا فإهه يكون حينئذ معتبر  
 

                                                           

 . 052:ص ،لوحيد الدين سوار ،التعبير عن الإراد، في الفقه الإسلامي 1
. 052:ص ،التعبير عن الإراد، في الفقه الإسلامي  2 
 .016 :ص، للبرهو ،الوجيز ؛866 :ص ،للندوي، القواعد الفقهية 3
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وفروعها لَّ تكاد تحصى، والجزء ، فق عليه بين عامة الفقهاءالأول من القاعد، أصل مت الشطر      
الثاني وإن كان من الصيغ المتداولة عند الحنفية، إلَّ أن معناه موجود عند غيرهم لأهه استثناء من 

يقوم فيها السكوت مقام  ،لذا يوجد استثناء للقاعد، الأصل في مسائل عند الجميع ،الأصل الأول
تسع  الحنفية أوصلها ابن عابدين إلىعند ف .قدار ما يستثنى من الفروعالنطق، على اختلاف في م

 . وستين مسألة
استثنى ما ورد به هص في الكتاب أو السنة، مثل سكوت أهه ابن حزم في المحلى ويفهم من كلام      

 .البكر عند استئذانها في التزويج
ن السكوت ينزل منزلة النطق إذا احتفت إ:ما يستثنى من القاعد، بناء  على قولهميوتوسط المالكية ف 

 .،كما سيأتي (1)به قرائن تدل على رضا الساكت
 

من القادر على التكلم " ولكن السكوت " ... " :كما بينه الزرقا، قالأما الشطر الثاني من القاعد،،  
بشرط أن يكون هناك دلَّلة من حال المتكلم، أو يكون  ،"بيان " إلى البيان " في معرض الحاجة " 

 .(2)"يعني أن السكوت فيما يلزم التكلم به إقرار وبيان.هناك ضرور، لدفع الغرر والضرر
 

ومنها بيان  ،الأول عند الكلام عن أقسام البيان: تعرض الأصوليون لحكم السكوت في موضعينوقد 
 .، وهذا يدل على أن هذه القاعد، فقهية أصوليةالضرور،، والثاني عند الكلام عن الإجماع السكوتي

 

الصلا، في باب الساعات التي تكره فيها الصلا، في كتابه  كتابفي   يالشافعوقد ذكرهاالإمام      
نْ هَذَا إِجْماَعٌ وَلَكِن يُ نْسَبُ كُلُّ شَيْءٍ لََّ يُ قَالُ لِشَيءٍ مِ : فكيف تقول قلت: فإن قال قائل": ، قالالأم

 لغَِيْرهِِمْ ممان أَخَذَ مِنْهُ إِلَى فاَعِلِه فَ يُ نْسَبُ إِلَى أَبي بَكْرٍ فِعْلُهُ، وَإِلَى عُمَرَ فِعْلُهُ، وَإِلَى عَلِيٍّ فِعْلُهُ، وَلََّ يُ قَالُ 
هُمْ مُوَافَ قَة  لَهمُْ وَلََّ مُخاَلفَِة  وَلََّ ي ُ  اَ يُ نْسَبُ إِلَى كُلٍّ قَ وْلهُُ مِن ْ نْسَبُ إِلَى سَاكِتٍ قَ وْلُ قاَئِلٍ وَلََّ عَمَلُ عَامِلٍ  إِنما

 يَدّعِيهِ وَعَمَلَهُ، وَهَذَا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنا ادِّعَاءَ الِإجْماَعِ في كَثِيٍر مِنْ خَاصِّ الأحْكَامِ ليَْسَ كَمَا يَ قُولُ مَنْ 
َ ا بَدَأْنَا بهِِ؛ لِأهَاهُ أَشْهَرُ مَا صَنَعَ الْأئَمِاةُ وَأوَْلَى أَن لََّ يَخْتَلِفُوا فِيهِ : فَ تَجِدُ مَثْلَ هَذَا؟ قُ لْنَافإَِن قاَلَ قاَئلٌ أَ  إِنما

دُ كَثِيرا  مِنْ ذَلِكَ أَنا أَ   طرَحََ الِإخْوََ، مَعَهُ، ثما خَالَفَهُ  ، ثُما بَا بَكْرٍ جَعَلَ الْجدَا أَبا  وَأَنْ لََّ يَجْهَلَهُ الْعَاماةُ وَنَحْنُ نجَِ

                                                           

 .01/058: معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية (1)
 .008: شرح القواعد الفقهية، لأحمد الزرقا، ص (2)
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 .1"فِيهِ عُمَر وَعُثْمَانَ وَعَلِيّ 
 

 .2"لا يعد السكوت رضى إلا بالنص على التسويغ ممن له حق" :الوهشريسي بلفظ هاذكر و    
 .3"السكوت لا يكون حجة": وذكرها صاحب المبسوط بلفظ 
عند علماء الحنفية حين ، "بيانإلى البيان  السكوتفيمعرضالحاجة: "من القاعد، الثانيورد الشطر و 

، فجعلوا السكوت في حكم النطق، وذلك في موضع تمس الحاجة فيه أقسام بيان الضرور،تكلموا عن 
إلى البيان، فكما تدرك المعاني وتستخرج الأحكام من الألفاظ والعبارات، تؤخذ أحيانا  من السكوت 

 .المرججة لدلَّلة القرائن 
 

 يكون أن بشرط وبيان، كلام الكلام إلى الحاجة معرض في التكلم على القادر من السكوتو 
 في السكوت أن يعني والضرر، الغرر لدفع ضرور، هناك يكون أو المتكلم، حال من عرفية دلَّلة هناك
 .من القاعد، الأولجزء لل واستثناء قيد بمثابة يعتبر الثانيزء الج وبيان،وهذا إقرار به التكلم مايلزم

 
 

 :تطبيقات القاعدة: ثالثاً
منها أمثلة على سبيل الذكر  هذكر ،بواب فقهية عديد،أعد، تطبيقات في بجزئيها للقاعد،      

 : (4)رصوالتمثيل لَّ الح
وهو جاهب من . الإذن مقام سكوتها يقم لم ،النكاح في الَّستئذان عند سكتت الثيب أنلو  -0

 .المذكر،، وسيأتي التفصيل فيهموضوع هذه 
 لأن الجمهور؛ عند بسكوته التصرف ذلك ينفذ لَّ، ينهه ولم فسكت ماله يبيع إهسانا   رأى من -0

 . وإقرار إذن سكوته إن: قال الذي ليلى أبي لَّبن خلاف ا ؛قول إليه ينسب لَّ الساكت
 أن له أن مع التجار، في له إذنا   يكون لَّ ،فسكت ويشتري يبيع المعتوه أو الصبي القاضي رأى لو -0

 .ذلك منه طلبه عنْد له الإذن من وامتنع ولي له كان أو ولي له يكن لم إذا والمعتوه لليتيم يأذن
                                                           

 .0/028:للشافعي، الأم 1
 .8/819 :للوهشريسي ،المعرب المعيار 2
 .08/020:لسرخسيل، سوطبالم 3

 .028-020/ 01 :والأصولية الفقهية للقواعد زايد معلمة (4)
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 لرجل وكان الناس من لأحد مدين ا ليس أهه على وأشهدهم موته مرض في أناس ا شخص جمع إذا -8
  من عليه له بما الَّدعاء من شهِدالم ُ  وفا، بعد الرجل يمنع لَّ فذلك ،يتكلم ولم دين عليه الحضور من

 .الدين
 القبض في الإذن بسكوتها يستفد لم،فسكتت مهرها قبض في وليها استأذنها لو الرشيد، البكر إن -6

وهو ما يأتي بياهه في المباث الثالث من . الصريح بإذنها إلَّ مهرها قبض يملك لَّ الولي لأن قطع ا؛
 .هذه المذكر،

 ولَّ ،رضا سكوتهما يعد لَّ، ساكت والراهن المرتهن باعه أو ،ساكت والمرتهن الرهن الراهن باع لو -5
 .الإذن مقام فيه السكوت يقم فلم ،الإذن إلى يفتقر تصرف لأهه الرهن؛ يبطل

 

 الأول الشطر عنه يعبر الذي الأصل من مستثنا، قاعد، بمثابة هو الذي الثاني الشطر أمثلة ومن    
  :القاعد، من
 فلا ،بالقول الرضا بمنزلة الزمن من مد، مضت إذا الولد على السكوت أن على الجميع اتفق -0

 .ذلك بعد باللعان هفيه يملك
 عن بالتّنازل وإقرار ا بالعقد رض ا يعتبر والثّمن بالبيع علمه بعد الشّفعة طلب عن الشّفيع سكوت -0

 .الفقهاء جمهور عند الشّفعة طلب عن حقّه فيسقط ،الشّفعة
 لأن أيض ا؛ الساكتين في اهتقض فعل ولَّ بقول الباقون ينكر ولم الهدهة أهل بعض هقض لو -0

 .الباقين بفعل رضاهم على يدل سكوتهم
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السكوت على الشيء، هل هو إقرار به، أم لا؟ وهل هو إذن فيه، أم " :قاعدة: المطلب الثاني
 .1"لا؟

:تمهيد  
 غير وهو يرى ما إهكار عن الإهسان يسكت قد إذ؛ رضا يعد لَّ السكوت أن في اختلاف لَّ     
 ؟ لَّ أو إذنا   كوهه في الخلاف وإنما، راضٍ 
بحضرته قول وسكت ولم يجب المعصوم، أو قيل  غير بحضر، فعل فعُل إذا المالكية اختلف فقد     

 2؟حكم منه يؤخذ فلا، الإذن على سكوتها به أو لَّ يدل  وإقرار  بنفي ولَّ إثبات، هل يعد سكوته إذنا  
 .هذا ما يهتم هذا المطلب ببياهه .

 

 .الإذنتعريف : أولًا 
 :لغةً  الإذن -4

ذْنُ  ،أذَِهْت لَهُ في كَذَا أَطْلَقْت لَهُ فِعْلَهُ ": أذن وَاسْتَأْذَهْته في كَذَا طلََبْت  ...وَيَكُونُ الْأَمْرُ إذْنا   .وَالَِّسْمُ الْإِ
 .3"أَطْلَقَ لي فِعْلَهُ  ،إذْههَُ فَأَذِنَ لي فِيهِ 

 

أَخَذَ لهَُ مِنْهُ : وأذَِنَ لهَُ عَلَيْهِ . طلََب مِنْهُ الِإذْنَ : واسْتَأْذَههَ. أَباحَهُ لهَُ : وأذَِنَ لهَُ في الشيءِ إِذْنا  " -
 . (4)"الِإذْنَ 

 

 :صطلاحاً االإذن  -2
 .5"فك الحجر وإطلاق التصرف لمن كان ممنوع ا شرع ا"  - :بأهه الإذن عرف     

 

 اختلاف المالكية في السكوت، هل يعد إذنًً في الشيء وإقراراً به، أم لا؟: ثانيًا
 اختلف قول ابن القاسم في السكوت على الشيء هل هو  ": قال القاضى أبو عبد الله المقرى     

                                                           

.010 - 011 :ص ، لأحمد بن محمد الأمين الجكني،إعداد المهج ؛ 069: ، صلوهشريسيل إيضاح المسالك،  1 
. 80: لبورهو، ص، لموسوعة القواعد الفقهية  2 
.  0/9: المصباح المنير، للفيومي  3 
 .00/01: لسان العرب (4)
.    0/05: التعريفات، للجرجاني  5 



 
 القواعد المؤصلة للسكوت وللإذن: المبحث الثاني

 

30 
 

 .1"؟أو لَّإقرار به وإذن فيه 
أنا أشهدكم أن لي على فلان كذا وكذا : عن رجل جاء قوم ا فقال: وسئل: " جاء في العتبية  

دينار ا، وفلان ذلك مع القوم في المجلس ساكت فلم يقل هعم، ولَّ لَّ، ولم يسأله الشهود عن شيء، ثم 
سكت  الَّزم إذهعم، ذلك : جاء يطلب ذلك قبله فأهكر أن يكون عليه شيء، هل يلزمه شيء؟ قال

 .ولم يقل شيئ ا
على قولين  اختلف في السكوت هل يعد إذنًً في الشيء وإقراراً به، أم لا؟ :قال محمد بن رشد

 :مشهورين في المذهب منصوص عليهما لَّبن القاسم في غير ما موضع من كتبه
اع عيسى من  أهه ليس بإذن، وهو قول ابن القاسم أيض ا في سم :والثانيأهه إذن،  :هذا :أحدهما 

أهه ليس بإذن؛ لأن في  :وأظهر القولين. كتاب الدعوى والصلح وفي سماع أصبغ من كتاب المدبر
، دليلا  على أن غير البكر بخلاف  (2)(وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ في نَـفْسِهَا، وَإِذْنُـهَا صُمَاتُـهَا: )صلى الله عليه وسلم قول النبي

ذلك في النكاح، فوجب أن يقاس ما عداه عليه إلَّ ما يعلم  على وقد أجمعوا. البكر في الصمت
ا لَّ يسكت عليه إلَّ راضي ا به، فلا يختلف في أن السكوت عليه إقرار به،   بمستقر العاد، أن أحد 

 .(3)" كالذي يرى حمل امرأته فيسكت ولَّ ينكر، ثم ينكره بعد ذلك وما أشبه ذلك
 

السكوت هل يعد إذنًً في " : في القاعد، الفقهية المالكية هصا ابن رشد على اختلاف
، وأرجع الخلاف فيها إلى اختلاف قولي ابن القاسم، المشهورين في "الشيء وإقراراً به، أم لا؟

 .مُبين ا مظان كل قول من كتبه، فجاء شرحه للمسألة شرح ا للقاعد،. المذهب، والمنصوص عليها
 

تبين لنا أن  ،"د السكوت إذنً بالشيء وإقرار به أم لا؟هل يع"من خلال تتبع مسائل قاعد، و     
 . في مسائل أخرى إذن وإقراروليس  ،السكوت إذن وإقرار في مسائل

                                                           

(.500: ق) 001: قواعد الفقه، للمقري، ص  1
 

 : وعنه. 289/ 0(: 0908/896)الموطأ، كتاب النكاح، استئذان البكر والأيم في أهفسهما، رقم : مالك: أخرجه (2)
 .0102/ 0(: 0800)والبكر بالسكوت، رقم . صايح مسلم، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح، بالنطق -

 .808 -01/802: البيان والتاصيل، لَّبن رشد (3)
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 بقولمستدلَّ   ،ولَّ إذن فيه ،رجح ابن رشد القول بأن السكوت على الشيء ليس إقرار بهقد و      
هر ظوهو أ .على أن ذلك خاص بها فدل ذلك، (إذنُها صُمَاتهاَ) :عليه السلام في البكرالرسول 

 .كما قال  الأقوال وأولها بالصواب
 

 :أدلة القاعدة: ثالثاً
  .(1)(وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ في نَـفْسِهَا، وَإِذْنُـهَا صُمَاتُـهَا) :بقوله صلى الله عليه وسلميستدل للقاعد،      

     

 :وجه الدلالة من الحديث
دليل على أن غير البكر بخلاف البكر في  : "ما أشار إليه ابن رشد الجد بقوله بأن الحديث     

الصمت، وقد أجمعوا على ذلك في النكاح، فوجب أن يقاس ما عداه عليه إلَّ ما يعلم بالعرف 
  .(2)"فلا يختلف في أن السكوت عليه إقرار به ،ا بها لَّ يسكت عليه إلَّ راضي  والعاد، أن أحد  

 

 لم ما فيها مشكوك السكوت ودلَّلة، المتيقن هو القول عدم بأن المعقول من لها ويستدل"     
 القرائن عن المجرد السكوت إن: أخرى بعبار، أو. بالشك يزول لَّ واليقين، مرجاة قرائن تدعمها

 عدم أو، الَّستهزاء أو، السخط أو، الَّهتباه عدم مثل - والموافقة الرضا سوى أخرى وجوه ا يحتمل
  .(3)"دليل بلا وقولَّ   تحكم ا يكون الَّحتمالَّت أحد إلى فصرفه، ذلك ونحو الَّكتراث

 

 :تطبيقات القاعدة: رابعًا
 :، هذكرالقاعد، هذه من فروع   
سقوط الفخار من يد مقلبه إذا أخذه بغير إذن ربه، وتركه وهو ينظر إليه ويراه، هل يضمن أو  -0

   .لَّ؟ أو يضمن إن عنف، أو أخذها من غير مأخذها
وهو  -سقوط المكيال بعد امتلائه من يد المبتاع، وقد قال بغير إذن البائع، وقلنا الكيل عليه  -0

 . حاضر ساكت

                                                           

 .تخريجهسبق  (1)
 .8/880: والتاصيل، لَّبن رشد البيان (2)
 .020/ 01 :والأصولية الفقهية للقواعد زايد معلمة (3)
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وهو ساكت ثم أراد المنع، فإن قلنا  -أو بنى فيها، أو غرس على مائه  غرس في أرض شخص إذا -0
سكوته كالإذن، جرى الأمر في ذلك على العارية المبهمة في الجدار والعرصة، وإن قلنا ليس بإذن، فله 

 .ذلك بعد أن يحلف
 

 :وقد جعل أصاابنا السكوت كالإقرار في أمور: قال ابن أبي زيد      
 .من الغد أن عدتها كاهت قد اهقضت فلا قول لها يقد راجعت فتسكت، ثم تدع:أن يقول:منها -0
 -وهو يدعيه لنفسه والآخر عالم ساكت لَّ ينكر بيعه  -من حاز شيئ ا يعرف لغيره فباعه  :ومنها -0

 .لذلك يقطع دعواه
 .يلزمهوهو ساكت فذلك  ،اشهدوا لي أن عنده كذا وكذا :أن يأتي ببينة إلى رجل فيقول :ومنها -0
فيمن حلف لزوجته أن لَّ يأذن لها إلَّ في عياد، مريض فخرجت  ،يمان والنذورمسألة الأ :ومنها -8

 .إلَّ أن يسكت بعد ما رآها فإهه يحنث: لم يحنث، قالوا ،بغير إذهه
مسألة كتاب اللعان في الذي يرى حمل زوجته فلم ينكره ثم ينفيه بعد ذلك حد ولَّ  :ومنها -6

 .يلاعن
مسألة كتاب كراء الدور والأرضين في الذي زرع أرض رجل بغير إذهه وهو عالم ولم ينكر  :ومنها -5

 .ذلك عليه
 .إذا تجر العبد بمعرفة مولَّه وعلمه، ولَّ يغير ذلك ولَّ ينكره :ومنها -2
 .إذا علم الأب والوصي بنكاح من إلى هظرهم وسكتوا :ومنها -8
وطال ذلك، أو سكتوا حتى قسم الورثة تركة الغريم ولَّ إذا سكت الغرماء عن عتق الغريم  :ومنها -9

 . (1)ماهع
ج قلت لَّبن القاسم أرأيت إن زوا  :قال سانون"، (أو الساكت) الَّبن الصامت مسألة :ومنها -01

لم آمره  :حتى فرغ الأب من النكاح، ثم أهكر الَّبن بعد ذلك وقال رجل ابنه ابنة رجل والَّبن ساكت،
أرى أن يحلف : قال. أن يزوجني ولَّ أرضى ما صنع، وإنما صمت لأني علمت أن ذلك لَّ يلزمني

 .2"فإن هكل عن اليمين لزمه النكاح :قال ابن يوهس .ويكون القول قوله
                                                           

 .051-069: إيضاح المسالك، للوهشريسي، ص (1)
 .0/089 :، رواية سانون عن ابن القاسمالمدوهة 2
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 ".يثبت إلا بالقول أصل الإذن أن لا"  :قاعدة: لثالمطلب الثا
أو عن رسول الله  ،والعبارات الصادر، عن الله عز وجلن الأصل في بناء الأحكام على النطق إ

لأن الألفاظ هي التي تدل على مراد المتكلم وقصده، لكن قد لَّ يستطيع  ؛أو عن المكلفين ،صلى الله عليه وسلم
 .1لم يعتد بسكوته المتكلم الكلام لسبب من الأسباب، فيقع في الحرج لو

 

لأن أصل الإذن أهه لَّ يثبت : "يى عبد الوهاب؛ حيث قالذكرت هاته القاعد، في المعوهة للقاض    
 .2"ولأن الحياء يغلب عليها  ؛إلَّ بالقول، وإنما خصت البكر بالصمات للخبر

 

ولم هقف على من ذكرها غيره، وسيأتي تفصيل ما جاء فيها في المباث الموالي الذي يعتبر تطبيق ا     
عملي ا للقواعد المدروسة على صمت البكر عند استئذانها في النكاح، والحالَّت التي تستدعي ضرور، 

 .هطقها برضاها
 
 

 

                                                           

. 80 :ص، للبورهو ،موسوعة القواعد الفقهية  1 
.0/206 :هةالمعو   2 



 

34 
 

 
 
 
 
 الثالثالمبحث 

 في النكاح عند المالكية كيفية إذن المستأذنًت
 .تطبيقية من الدرر المكنونة في نوازل مازونة مع فتاوى

 
 :إذن المستأذنات في النكاح وهن على قسمين لبيان كيفيةخصص هذا المباث 

أين لَّ يعتد إلَّ بنطقها  البكر، صمتذكر المسائل المستثنا، من  معأبكار وثيبات، 
من هوازل المازوني كدراسة تطبيقية لبعض ما مر معنا  الفتاوىمع عرض بعض  بالرضا،

 :وذلك وفق المطالب الآتية .من أحكام وقواعد
 

 .عند المالكية في النكاحالمستأذنات ما يحصل به إذن : المطلب الأول
 .الأبكار اللواتي لَّ يعتد بصمتهن في النكاح عند المالكية:المطلب الثاني

 .فتاوى تطبيقية من الدرر المكنوهة في هوازل مازوهة: المطلب الثالث          
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 .ما يحصل به إذن المستأذنًت في النكاح عند المالكية: المطلب الأول
، وهذا كل منهما عن الأخرىويختلف إذن   ،أبكار وثيب :في النكاح على ضربين المستأذنات

 :بيان ذلك
 :عند المالكية إذن الثيب في النكاحما يحصل به : أولًا 

 :واصطلاحًا تعريف الثيب لغةً  -4
 : الثيب لغةً  
وَقَدْ يطُْلَقُ .الث ايِّبُ مَن ليَْسَ ببِِكْر. الاتِي تَ زَوّجَتْ وفارَقَتْ زَوْجَها بَأيِّ وجْهٍ كَانَ بَ عْدَ أَنْ مَساها"

ثُوبُ الث ايِّبُ عَلَى المرأَِ، البالغِةِ، وَإِنْ كَاهَتْ بِكْرا ، مَجازا  واتِّساعا ،وأَصل الْكَلِمَةِ الْوَاوُ، لأهَه مَنْ ثابَ ي َ 
ُ تَ عَالَى . إِذَا رَجع كأَنا الث ايِّب بِصَدَد العَوْدِ والرُّجوع، وَجَمْعُ الث ايِّبِ، مِنَ النِّسَاءِ ثَ يبّاتٌ   : قاَلَ اللَّا

 .1"(6: التااْريم).﴾ثَـيِ بات  وَأبَْكاراً ﴿
 

 : اصطلاحًاالثيب  
لأهه  ؛الإحصان:الثيوبة وقريب من. لَّ يخرج المعنى الَّصطلاحي لكلمة الثيوبة عن المعنى اللغوي

 .2حصول الوطء في هكاح صايح
 

 :صفة إذن الثيب في النكاح -2
لََّ، إلَّا أَنْ تَ تَكَلامَ وَتَسْتَخْلِفَ الْوَليا : فاَلث ايِّبُ أيََكُونُ إذْهُ هَا سُكُوتَ هَا؟ قاَلَ : قُ لْتُ "جاء في المدوهة 

: أرَأَيَْتَ الث ايِّبَ إذَا قاَلَ : قُ لْتُ . هَ عَمْ، هَذَا قَ وْلُ مَالِكٍ : مَالِكٍ قاَلَ أَتَحْفَظهُُ عَنْ : عَلَى إهْكَاحِهَا قُ لْتُ 
وتُ هَا لَهاَ وَالِدُهَا إنّيِ مُزَوِّجُك مِنْ فُلَانٍ، فَسَكَتَتْ فَذَهَبَ الْأَبُ فَ زَواجَهَا مِنْ ذَلِكَ الراجُلِ، أيََكُونُ سُكُ 

هَا إلَى الْأَ  الْأَيِّ ُ أَحَقُّ »تََْوِيلُ الْحدَِيثِ : بِ في إهْكَاحِهَا مِنْ ذَلِكَ الراجُلِ أمَْ لََّ؟ قاَلَ ذَلِكَ تَ فْويِض ا مِن ْ
 .4"أَنا سُكُوتَ هَا لََّ يَكُونُ رِض ا  3«بنِـَفْسِهَا

                                                           

 . 0/088: لسان العرب 1
 .06/56:الموسوعة الفقهية الكويتية 2
 .0102 /0(: 0800)النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، رقم :صايح مسلم، كتاب 3 
.0/010: المدوهة  4
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ذن وليها أو ذي بإولَّ يزوج الثيب أب ولَّ غيره إلَّ برضاها وتَذن بالقول ولَّ تنكح المرأ، إلَّ"
 .1"كالرجل من عشيرتها أو السلطانالرأي من أهلها  

 

 :عند المالكية في النكاح البكرإذن ما يحصل به : ثانيًا
 :واصطلاحًا تعريف البكر لغةً  -4

 :البكر لغةً 
 .2وَالْجمَْعُ أبَْكَار ،وَهُوَ الاذِي لَمْ يَ تَ زَواجْ  ،الْبِكْرُ خِلَافُ الث ايِّبِ رَجُلا  كَانَ أَوْ امْرأََ،  

 :اصطلاحً االبكر 
 .3هي التي لم توطأ بعقد صايح، أو بعقد فاسد جار مجرى الصايح

 

 :عند المالكية صفة إذن البكر في النكاح -2
إِني ِ أُريِدُ أَنْ ﴿: من عبر، إهكاح البكر ولَّ تستأمر ما في القرآن: قال مالك: "جاء في العتبية

نـَتَََّ هَاتَـيْنِ   .الم يذكر في هذا استئمار   (02: القصص)﴾أنُْكِحَكَ إِحْدَى ابْـ
من عبر، إهكاح الأب ابنته دون : من عبر، إهكاح البكر ولَّ تستأمر، يريد: قوله: قال محمد بن رشد 

  .(4)"استئمار؛ لأن غير الأب لَّ يزوج البكر حتى يستأمرها 

لأن شأن الأبكار الحياء، وأقوى في الدلَّلة على الرضا  ؛ورضا البكر صمت": يقول عليش    
الليلة يحضر فلان لنعقد له عليك، فتفرش المحل وتصنع الطعام أو : صنعها الطعام حين يقال لها

 .الشربات كما يفعله أهل الأمصار

                                                           

.0/2الفواكه الدواني للنفراوي  1 
 . 0/68: المصباح المنير 2
 .0/80: القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب 3

 .050-8/051:البيان والتاصيل (4)
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والبكر إذنها بالقول أو الصمات ولَّبد من إعلامها أن صمتها رضا بأن يقال لها خطبك فلان 
ومؤجلة كذا فإن صمتت قيل لها صمتك رضا وستنفذ لك  ةاق من هوع كذا قدره كذا حالبصد

 .1"ذلك وإن لم ترضي فتكلمي
 في استئذان البكر الصغيْة: 

والسادات عندنا، لما للآباء من  ،وأما صغار النساء فلا يزوجهن أحد من الأولياء سوى الآباء"
خصوصية الحنان، والرأفة، وللسادات منخصوصية الملك، والذي عليه الجمهور من أهل العلم أن 

 .2"للأب أن يجبر ابنته البكر الصغير، على النكاح إذا كرهته
 في استئذان البكر الكبيْة: 

الَّستئذان مستاب في الأبكار  وروي أن:«وأما الأبكار البوالغ فللآباء إهكاحهن بغير إذنهن»"
 .3"البوالغ

شاوروا ): يستاب إستئذان البكر الكبير، لقوله صلى الله عليه وسلم"ا القاضي عبد الوهاب أهه وذكر أيض      
إهه ربما كان بها : لأن ذلك أطيب لقلبها من غير ضرر يلاقه فيه، وقيل ؛4(النساء في أبضاعهن

 المعنسة وهي التي عيب لَّ يعلمه ولو علمه لم يزوجها ، فإذا استأذنها أعلمته به فتارز منه ،و في
بقاء إجباره عليها، والأخرى زواله : ، وبرز وجهها وخبرت الأمور روايتان إحداهماقد علت بسنها

 .عنها
أن المعنى الموجب للإجبار في الصغير، : اعتبار ا بغير المعناسة لعِلاة البكار،، ووجه زواله: بقائهفوجه 

التي لم تعناس قِلاة خبرتها بالأمور، وعدم معرفتها بمصالحها، وذلك منتفٍ في المعناسة لبروز وجهها 
 .5"ومعرفتها بمصالحها، فقام ذلك مقام الثيوبة في رفع الإجبار عنها

                                                           

 0/080: منح الجليل شرح مختصر خليل، لمحمد عليش 1
.205:/0روضة المستبين في شرح كتاب التلقين، بابنبزيز،   2 
.المرجع السابق  3 
 :، في«اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أبَْضَاعِهِنا »: ورد بلفظ 4
 .5/86(: 0055)النسائي، كتاب النكاح، باب إذن البكر، رقم سنن  -
. 0/209:المعوهة  5 
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هل ترضين بأن هزوجك من فلان : أي إن صمتها إذا سئلت وإذن البكر الغير المجبر، صمتها    
ذن في ذلك فلا تكلف النطق على مهر قدره كذا، على أن الذي يتولى العقد فلان؟ رضا منها وإ

لَّ : بأن قالت منعت فلا تزوج إنوهدب إعلامها به أي بأن سكوتها رضا وإذن منها، . بذلك
لأن النفور دليل على عدم الرضا، لَّ إن ضاكت :أو لَّ أرضى أو ما في معناه، أو هفرت زوج أت

 .1فتزويج لأن بكاءها يحتمل أهه لفقد أبيها الذي يتولى عقدها أو بكت
 

  استئذان اليتيمةفي: 
 .2(الأيُّّ أحقُّ بنفسها من وليَّها): قال صلى الله عليه وسلم"

 .3(تُستأذن في نفسها، وإذنها صماتها البكر): وقال صلى الله عليه وسلم
أن النبي صلى : وذلك عندنا في البكر اليتيمة، وكذلك هو مفسرٌ في رواية ابن وحب: قال مالك

اليَتيِمَةُ تُسْتَأْمَرُ في نَـفْسِهَا، فإَِنْ صَمَتَتْ فَـهُوَ إِذْنُـهَا، وَإِنْ أبََتْ فَلَا جَوَازَ ): الله عليه وسلم قال
هَا  .4(عَلَيـْ
كل يتيمة ): أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وجاء عن عمر بن عبد العزيز وابن شهاب: ابن وهب     

تُستأمر في نفسها فما أنكرت لِ يََُز عليها، وما صمتت عنه وأقرَّت عليه جاز عليها وذلك 
 .5(إذنها
الأيمِّ التي لَّ زوج لها، بالغ ا كاهت أو غير بالغ، بكر ا كاهت أو ثيب ا، ولو  : قال إسماعيل القاضي    

كان كما توهام قوم أنها الثيب خاصة لكاهت الثيب أحقا بنفسها من وليها، والبكر ليست بأحقا 
ا في الحديث بنفسها من وليها، ولكن الَّستئمار إنما هو على الترغيب لَّ على الإيجاب، وإنم

                                                           

. 0/052: للصاوي ، حاشية الصاوي  1 
 .سبق تخريجه 2

 3 .سبق تخريجه 
 .عن أبي هرير،. 0/819(: 0019)، رقم باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويجسنن الترمذي، أبواب النكاح،  4
 ".حديث أبي هرير، حديث حسن: " قال الترمذي -
.لم هقف على تخريجه  5 
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تعليم كيف تستأذن البكر منهن، وأن : أن الأيَّمى أحق بأهفسهن، والمعنى الآخر: أحدهما: معنيان
 . 1"إذنها صماتها، لأنها تستاي أن تُجيب بلسانها

 :في استئذان اليتيمة قبل البلوغ -
في ذلك، لأن رسول ولَّ تتزوج اليتيمة التي مُوليا عليها حتى تبلغ وتَذن : قال مالك" : ومن المدوهة

 .2"الله صلى الله عليه وسلم أمر باستئذان اليتيمة، ولَّ إذن إلَّ للبالغة
ت أمُُّها رجلا  فزوجها وقد سئل مالك عن صبيةٍ من الأعراب صغيرٍ، محتاجةٍ تطوف وتَسأل، ولا    

 بنت عشر سنين: بنِتُ كم هِي؟ قيل له: قال مالك في غنى؟
حاجةٍ مُلااةٍ تتكفاف، يعُرفُ ذلك منها، فلا بأس بذلك إذا رضيت، إذا كاهت هكذا في : قال

 .3"ولو كاهت صغير،  لم يجز
 :استئذان اليتيمة بعد البلوغ بغيْ أمرها -

وإذا بلغت اليتيمة فزوجها وليها بغير أمرها ثم : قال ابن القاسم: ومن المدوهة: " قال ابن يوهس   
 .سكوتها ها هنا رضىأعلمها بالقرب فرضيت جاز، ولَّ يكون 

يه في العقد عليها قبل إعلامها، فزال الحياء : قال الشيخ وإنما لم يجعل سكوتها ها هنا رضى لتعدِّ
سكوتها رضىا  عنها الذي أوجب أن يكون صمتها رضى، والأول إنما عَقَدَ بعد إعلامها، فَجُعِلَ 

ها بذلك فسكتت، فأعلمها أن ولو زوجها بغير أمرها ثم أعلم: قال الشيخ.كما جاء في الحديث
سكوتها وترك ردها له هطق ا يكون رضىا به، وأَشهد عليها بذلك، وكل ذلك هي ساكتة، لَعُدا 

 . والله أعلم. ذلك منها رِضىا، ولَّ كلام لها بعد ذلك
قال  .تستأمر اليتيمة في هفسها، فإن مَعاضَت لم تنُكَح، وإن سكتت فهو إذنها: قال شُريح

 .4"عبَسَت وقَطابت: معنى معاضَت: سليمان
 

                                                           

.00/ 9: لَّبن يوهس، الجامع لمساىل المدوهة  1 
.  9/06:الجامع لمساىل المدوهة  2 
.9/05 :هفس المرجع السابق  3 
. 9/02 :هفس المرجع السابق  4
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 .الأبكار اللواتي لا يعتد بصمتهن في النكاح عند المالكية: المطلب الثاني
فإذن البكر يكون بالصمت  ،أن المستأذنات في النكاح على قسمين أبكار وثيبات سبق    

ولأن الحياء  ؛وخصت البكر بالصمات للاديث ،ويكون بالقول وإذن الثيب لَّ يكون إلَّ بالقول
س في الثيب على العك ،فاكتفي في رضاها بالسكوت ،برغبتها في الرجال نعلايغلب عليها في الإ

وزاج،فهي تعلم مصلاتها ولَّ يغلب عليها الحياء في رد العقد إن كان لَّ التي جربت الزواج والأ
 .يناسبها من ناحية المهر أو الزوج

بكار خرجن عن النكاح،غير أن هناك بعض النسو، الأوهذه هي القاعد، في المستأذنات في      
لى النطق والقول الصريح برضاهن إقاعد، البكر في الإذن بالرضا في الزواج بالسكوت،وإنما احتيج 

 .في الزواج،ولَّ يكتفى بالصمت،وهن اللواتي سنفصل القول فيهن في هذا المطلب
 هن فهناك من قال ،ق بالرضا في النكاحبكار اللواتي يلزمهن النطاختلف في تعدد الأوقد      
 .وسيأتي بيان ذلك .تسع:وقيل  ،ثمانهن : وقيل سبع، هن: وقيل ،خمس

التي عضلها وليها ورفعت أمرها إلى الحاكم، والصغير، المحتاجة، : وأضاف في المسائل الملقوطة   
 . (1)وهاتان ذكرهما الغرناطي

 .مسألة ،إحدى عشر : فتكون بذلك    
كل بكر تستأمر   : "استقصى المقري كل من يلزمها النكاح من الأبكار فقال في كلياته الفقهيةوقد 

والمزوجة ممن  ،والمعلمة بعد العقد بالقرب ،والمصدقة عرض ا ،والمعنسة ،المرشد، :فإذنها صماتها إلَّ
 .2"ضلوالمشتكية بالع ،والصغير، المنكاة لخوف بعد العشر ومطالعة الحاكم ،عيب فيه رق أو
كل بكر يتيمة زوجت بعرض أوفي رق أو ذي عيب أو تقدم عقدها على " :بن غازي اوقال 

 .3"إذنها أو رشدت أوعنست فلابد من هطقها بالرضى
 

 
 :وهظم بعضهم هذه المسائل، قال     

                                                           

 .008: المسائل الملقوطة، ص (1)
(.000: ك. )000: الكليات الفقهية، للمقري، ص  2 
 (.09: ك). 020 : ص لَّبن غازي، حكام ،كليات المسائل الجارية عليها الأ 3
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 س                بع م                ن الأبك                ار يل                زم هطقه                ا

 عن                 د النك                  اح ولَّ اعتب                  ار بص                  متها  

   
 فيتيم                        ة قب                        ل البل                        وغ وع                        اهس

 ورش                     يد، معض                     ولة ع                     ن عرس                     ها  

   
 أو زوج                     ت بع                     روض أو ذي عاه                     ة

 أو م             ن رقي              ق وبافتي             ات م              ن أهله              ا  

   
 

فكل منهما ليس بكفء  ،لأن ذا العاهة والرقيق شيء واحد من جهة العيب ؛وإنما كاهت سبع ا
 .1"والله أعلم
 :(2)قال ابن غازي         

 خلي                    ق           من زوجت ذا عاهة أو من رقي       قسب          ع من الإبكار بالنطق 
 أو صغرت أو عنس       ت أو أسن        دت           معرف              ة العرض له         ا أو رش       دت

 لتع         دي قد ول    يأو رفعت لحاكم عض                ل ال        ول           ي           أو رضيت وما با
 

 :3هصاري بقولهبو الحسن علي الأأوهظمها 
      الأم                  انالنط                  ق بالرض      ا ل           دى ثم                    ان          من الع       ذارى ف              زت ب  

         ة وع                    اهس وذات         رش                 د ومن تعط                     ى بالإفتي     اتمعضول                               
      حكعبد تنك        بها أو ال                            تي عروض              ها تمن       ح          في مه             ره                 ا ومن  

 لَ                 ةأو ذي عي                    وب واليتيم    ة ال               تي         خي            ف فساده                  ا بنَاْوِ عَي ْ 
 

 :وهذا بيان هذه المسائل، وتفصيل ما جاء في كل مسألة
 
 
 

 :البكر المرشدة -4

                                                           

.0/80: للتوزري توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام،  . 1 
. 0/802: ، لميار، الفاسيالإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام   (2) 

 

.    098:، صشرح  اليواقيت الثمينة ،أبي عبد الله السجلماسي  3 
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أبوها بعد البلوغ، يحتاج في العقد عليها في النكاح إلى إعرابها في وهي المرأ، البكر التي رشدها 
الرضا بهذا النكاح إلى قولها ولَّ يكتفي بسكوتها، لأهه لما رشدها أبوها علم من ذلك أنها عارفة 
بمصالح هفسها وما يراد منها ففارقت غيرها وكان حكمها حينئذ حكم الثيب في الَّستئمار بالنطق 

 . 1إلَّ بعد مع وجود الولي مضى ذلك النكاح فإذا زوجه الولي
له جبرها، وكما لَّ يجبرها : عدم جبر المرشد، هو المعروف من المذهب، وقال ابن عبد البرو 

الأب على المشهور لَّ حجر له عليها في المعاملة، وما في الخرشي من بقاء الحجر عليها في المعاملة 
في أمر دون آخر ،ومثل البكر التي رشدها الأب غير صواب، إذ الترشيد لَّ يتبعض فلا يكون 

البكر التي رشدها الوصي، وفي بقاء ولَّيته عليها قولَّن الراجح بقاؤها كما هو، هقل المتيطي عن 
سماع ابن القاسم لكن لَّ يزوجها إلَّ برضاها، وأما لو رشد الوصي الثيب فلا ولَّية له عليها 

 .2والولَّية لأقاربها
 

 : 3المعضولة -2
وهي التي منعها وليها عن النكاح من أب أو غيره،فرفعت أمرها إلى الحاكم فلا بد من هطقها     

 .بالرضى عند تزويجها
وهو خطاب للأولياء ولَّ  (000 :البقر،) ﴾فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن﴿: قال تعالى

القاضي أبو بكر بن العربي العضل يتصرف ( وقال)يصح العضل إلَّ لمن إليه العقد قاله ابن راشد 
على وجوه مرجعها إلى المنع وهو المراد هنا فنهى الله تعالى أولياء المرأ، عن منعها من هكاح من 

النكاح وإنما هو حق الولي ولولَّ ذلك ترضاه وهذا دليل قاطع على أن المرأ، لَّ حق لها في مباشر، 
لو كان الولي هو المنكح فكيف يقال له لَّ تمتنع من فعل ( فإن قيل)لما نهاه الله تعالى عن منعها 

ليس الأمر كما ذكرتم للمرأ، حق الطلب للنكاح وللولي حق المباشر،  :قلنا ،هفسك وهو محال
وقال عند قول الله عز . قد فقد منعها مرادهاللعقد فإذا أرادت من يرضى حاله وأبى الولي من الع

                                                           

 . 0/088: يشرح مختصرخليل، للخراش 1
 . 0/080:بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير،أبو العباس الصاوي 2
 .وعضل الرجل أيمه يعضلها ويعضلها عضلا وعضلها منعها الزوج ظلما. حبسها:وعضل المرأ، عن الزوج 3
 . 00/860 :لسان العرب -
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نـَتَََّ هَاتَـيْنِ ﴿: وجل قال علماؤنا في هذه الآية ( 02:القصص) ﴾إِني ِ أُريِدُ أَنْ أنُْكِحَكَ إِحْدَى ابْـ
دليل على أن النكاح للولي لَّ حظ للمرأ، فيه لأن صالح مدين تولَّه وبه قال فقهاء الأمصار ومن 

اَ امْرَأَة  نَكَحَتْ بِغَيِْْ إِذْنِ وَليِِ هَا فنَِكَاحُهَا ) :وقال النبي صلى الله عليه وسلم ،هكاح إلَّ بوليالمشهور في الآثار لَّ  أَيمُّ
 .2"1(بَاطِلٌ، فنَِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فنَِكَاحُهَا بَاطِلٌ 

أب )أَي لَّ يعد عاضلا ؛ (يُ تَاَقاقَ،وَلََّ يَ عْضُلُ أَبٌ بِكْر ا بِرَدٍّ مُتَكَرّرٍِ حَتىا )" :الخرشيقال      
مجبر، له بِرَدٍّ متكرر لخاطبين وخاطب واحد، لما جبل عليه من الحنان والشفقة؛ ولأهه أدرى ( بكرا

بمصالحها منها فيامل على علمه من حالها أو حال خاطبها ما لَّ يوافق، فلا يحكم بعضله بالرد 
أمره الحاكم بتزويجها، فإن .هر،، فإن تحقق ولو برد مر، المتكرر حتى يتاقق عضله بإقراره أو قرينة ظا

و المعضولة تعرب . امتنع زوجها الحاكم ولَّ يسأله عن وجه امتناعه إذ لَّ معنى له بعد تحقق العضل
 .3"بالقول

 

 :البكر المزوجة بعرض -3
بعضه  كل الصداق أو( الصداق)هي البكر التي لَّ أب لها ولَّ وصي،إذا أريد تزويجهابالعرض    

وهي من قوم لَّ يتزوجون به فلا بد من هطقها إلَّ من قوم تزوج به فلا يحتاج لنطقها على المعتمد 
أو ذات أب أو وصية فلا كلام لها حينئذٍ وعلل وجوب هطقها مع قيديه بأنها بائعة مشترية والشراء 

يراد بالإعراب هنا ما لَّ يلزم بالصمت وهو يقتضي أن الإشار، منها مثل النطق لأن البيع يلزم بها و 
 .4قابل الصمت ليشمل الإشار، ونحوه

كقبض عرض في صداقها أي زوجت بعرض كثوب أو دار مثلا لأن :" قال صاحب شرح التافة
العاد، أن الأصدقة من النقود فإذا خولفت هذه العاد، وزوجت بغير النقد فلا بد من رضاها به 
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لأنها بائعة مشترية والشراء لَّ ينعقد بالصمت، بالقول، سواء كان العرض كل الصداق أو بعضه 
 .1"فإن كاهت عادتهم التزوج بالعروض فلا يحتاج لنطقها

 

 : البكر المزوجة بالمعيب -1
وهي البكر التي تزوجت بزوج ذي عيب لها فيه خيار ولو مجبر، كجنون وجذام وإنما لم يكفها 

 .2هنا إلَّ النطق لأن ذلك عيب تدخل عليه ويلزمها
 

 : يقالبكر التَ زوجت برق -5
 لها المزوج كان ولو هطقها من بد فلاا أبيه رقيق ولو بعضه، ولو برقيق زوجت وهي البكر التي

 بعبد تزوجها عند يلاقها لما أبيها لعبد بالنسبة لكن للار، كفؤ العبد بأن القول على ولو أباها،
 . 3المعر، من أبيها

 

 :البكر المفتات عليها -6
الَّفتيات التعدي أي تعدى عليها وليها غير المجبر فعقد ( افتيت عليها)بر، المجهي البكر غير 

عليها بغير إذنها،ولو رضيت بالخطبة قبل ولم تَذن في العقد؛ لأن الخطبة غير لَّزمة لجواز الرجوع 
 فرضيت ثم وصل لها الخبر -عنها فلا تكفي عن عرض العقد عليها والَّستئذان فيه وتعيين الصداق

إن قرب رضاها -بذلك فلا بد من رضاها بالقول ولَّ يكفي الصمت وصح العقد حينئذ بشروط 
بأن يكون العقد بالسوق أو المسجد مثلا ويسار إليها بالخبر من وقته واليوم بعد فلا يصح رضاها 

 يصح، حال الَّفتيات والرضا فإن كاهت في غيره لم( بالبلد)به معه وأن تكون التي افتيت عليها 
ولو قربا أي المكانان وأنهى إليها الخبر من وقته ولم يقر الولي به أي بالَّفتيات حال العقد بأن 
سكت أو ادعى الإذن وكذبته وبقي شرط رابع وهو أن لَّ ترد قبل الرضا فإن ردت فلا عبر، 

ليهما معا فلا برضاها بعده والَّفتيات على الزوج كالَّفتيات عليها في جميع ما مر، وأما الَّفتيات ع
 .ابد من فسخه مطلق  
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وحاصل المسألة أن المفتات عليها سواء كاهت بكرا أو ثيبا إنما يصح هكاحها إذا رضيت بذلك 
العقد بالنطق وأن يكون رضاها قريبا زمنه من العقد وأن تكون المرأ، في البلد التي وقع فيها العقد 

بالَّفتيات حالة العقد وأن لَّ يقع منها رد قبل  افتياتا وأن لَّ يقر الولي الذي وقع منه الَّفتيات
 .1الرضا

 

 : البكر المعنسة -7
مِنْ عَنَسَتِ الْمَرْأَُ، تَ عْنُسُ عُنُوس ا إِذَا طاَل مُكْثُ هَا في بَ يْتِ أهَْلِهَا بَ عْدَ إِدْراَكِهَا : الْعُنُوسُ في اللُّغَةِ 

،وفي حد التعنيس 2تَ زَواجَتْ مَرا،  فَلَا يُ قَال عَنَسَتْ  -فإَِنْ . بْكَارِ وَلمَْ تَ تَ زَواجْ حَتىا خَرَجَتْ مِنْ عِدَادِ الأْ 
 .أقوال
تَ قَى خَمْسَةٌ وَ " أرَْبَ عُونَ وَفي الْجوََاهِرِ قاَلَ ابْنُ الْقَاسِمِ سِن ُّهَا أرَْبَ عُونَ وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ ثَلَاثوُنَ وَفي الْمُن ْ

 .3"وَهَ قَلَ غَي ْرهُُ خَمْسُونَ 
من : وقيل. خمسون: وقيل. خمسة وأربعون: خمسة وثلاثون وقيل: وقيل. ثلاثة وثلاثون: لوقي"

 .4"، وأهت تعلم أن وجود دليل شرعي على مثل هذا التاديد متعذر..... الخمسين إلى الستين
فروي عنه أنها كالبكر الحديثة السن في  ،مام مالك روايتان في المعنسةن للإأجاء في الكافي 

 .5ذنهاكالثيب في منع العقد عليها إلَّ بإوروي عنه أنها   ،جواز العقد عليها
أن المعنى الموجب للإجبار في الصغير، : اعتبار ا بغير المعناسة لعِلاة البكار،، ووجه زواله: فوجه بقائه

رفتها بمصالحها، وذلك منتفٍ في المعناسة لبروز وجهها بالأمور، وعدم مع .التي لم تعناس قِلاة خبرتها
 .6ومعرفتها بمصالحها، فقام ذلك مقام الثيوبة في رفع الإجبار عنها

 

 :البكر اليتيمة -8
                                                           

. 0/008  :، المرجع السابقحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 
 . 0/800 :المصباح المنير 2
 . 8/002:  الذخير، 3

.  0/680 :، لخليلمختصر ابن الحاجب شرحالتوضيح  4 
.0/600 :،لَّبن عبد البرالكافي  5 
 . 9/00 :لَّبن يوهس، الجامع لمسائل المدوهة 6



 

 

مع فتاوى تطبيقية من الدرر المكنونة  كيفية إذن المستأذنات في النكاح عند المالكية: الثالث المبحث

 في نوازل مازونة
 

 

46 

 

هي البكر اليتيمة التي توفي أبوها وهي صغير، فتزوج بشروط أن يخاف عليها الفساد في حالها أو 
زيَّد، وكان لها ميل للرجال وأن تكون محتاجة لدخوله فيما قبله مالها بعدم تزويجها ولَّ يحتاج إلى 

وأن تكون قد أتمت عشر، أعوام فأكثر وأن يشاور القاضي الذي يرى ذلك بأن يثبت عنده خوف 
فسادها وبلوغها العشر فيأمر حينئذ الولي بتزويجها وأن تَذن بالقول لعاصبها أو لوصيها غير المجبر 

ا أو غيره بأن يثبت عنده يتمها لم يكونا وبعبار، وشوور القاضي مالكي   أن يزوجها أو للااكم إن
وفقرها وخلوها من زوج وعد، ورضاها بالزوج وأهه كفؤها في الدين والحرية والنسب والحال والمال 

 .والصداق وأهه مهر مثلها في غير المالكة
أن . )ا أب لكان مجبرا لهالأن غير المجبر، متى كاهت صغير، كاهت يتيمة إذ لو كان له( صغير،)

إما لفسادها في الدين بأن يتردد عليها أهل الفسوق، أو تتردد هي عليهم، ( يخاف عليها الفساد
أو تكون بجوارهم حتى تتطبع بطباعهم وتميل إلى الهوى، وإما لضياعها في الدهيا لفقرها وقلة 

لَّ يخفى أن هذا إنما يأتي فيما ( القوله وكان لها ميل للرج. )الإهفاق عليها أو لخوف ضياع مالها
أي أو أن تكون محتاجة هذا إنما ( قوله وأن تكون محتاجة)إذا كان الفساد من جهة حالها بالزنا 

أي؛ لأن خوف الفساد يستلزم ( قوله لدخوله فيما قبله)يأتي فيما إذا كان الفساد في حالها بالفقر 
 .من السنين لأنها صارت في سن من توطأ( ها العشروبلوغ)الميل للرجال ويستلزم الَّحتياج للزواج 

من المشاور، ليثبت عنده ما ذكر، وأنها : بسكون الواو الأولى وكسر الثاهية( وشوور القاضي)
خلية من زوج وعد، وغيرهما من المواهع الشرعية، ورضاها بالزوج وأهه كفؤها في الدين والحرية والحال 

بالعقد، ولَّ يتولى العقد بنفسه مع وجود غيره من ( ئذ الوليفيأمر حين)وأن المهر مهر مثلها، 
 .1أن مشاور، القاضي شرط صاة، والحق خلافه إذ لم يذكره أحد: وظاهره. الأولياء

فإن زوجت مع فقد تلك الشروط أو بعضها فسخ هكاحها إلَّ أن يدخل بها الزوج مع الطول 
ة الأب لغربتها بالجلاء فيزوجها السلطان أو الذي يمكن أن تلد فيه الأولَّد، ومثل اليتيمة مجهول

لَّ : نائبه بشروط اليتيمة المتقدمة، وأما لو خيف على اليتيمة الضياع بعدم النفقة فقال ابن حارث
خلاف أنها تزوج، وينبغي أن مجهولة الأب كذلك، ومثلهما ذات الأب التي يقطع عنها النفقة 
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شهور أهه يزوجها السلطان أو نائبه لَّ غيرهما، وظاهره ويغيب غيبة بعيد، ويخشى عليها الضياع، فالم
 .1ولو لم تبلغ واحد، منهن العشر وإلَّ أذهت بالقول

 

 :المتكففة -9
لَّ بأس أن تتزوج برضاها : قال مالك في صبية بنت عشر سنين في حاجة تتكفف الناس"   

 .2"لمكان ما هي فيه من الخصاصة والكشفة، وهذا أحسن لتغليب أخف الضررين
لم نجد تفصيلا  في هذه المسألة، ولكن يبدو أنها هي هفسها : المنكوحة لفاقة قبل البلوغ -01

 .اليتيمة
 ، ولعلها هي منذكرها المقري في كلياته كما سبق، ولم نجد لها تفصيلا  : مطالعة الحاكم -00

 .لم تستأذن فرفعت أمرها إلى الحاكم زوجت
هي التي عقد عليها وليها قبل أن تَذن له، ثم بلغها ذلك  :المعلمة بعد العقد بالقرب -42

 .3"ا إذ لو كاهت ذات أب لم يحتج لإذنهاورضيت بالقرب، وهذا ظاهر أنها يتيمة أيض  
 
 

 .فتاوى تطبيقية من الدرر المكنونة في نوازل مازونة: المطلب الثالث
هذه مجموعة من الفتاوي تطبيق ا لما جاء في الموضوع المطروق في هذه المذكر،، استخرجناها من      

، عرضناها كما جاءت؛ إذ لم يسعفنا تلمسانيالالدرر المكنوهة من هوازل مازوهة، ليايى المازوني 
نها، وهذا الوقت في التعليق عليها، واكتفينا في الدلَّلة على موضوع كل فتوى، بما يدل عليه عنوا

 :بيانها
الخلاف بين أهل العلم في ترتيب الولاية وحكم ولاية الوصي وما إذ .الولاية في النكاح  -4

 .ولياءخالفه أحد الأ
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شيخنا سيدي أبو الفضل قاسم العقباني عن يتيمة بكر كان خطبها عند أبيها في حياته  وسئل"
ربيب أختها فامتنع منه فلما حضرته الوفا، أوصى عليها رجلا اختاره للوصية عليها، فقال له 

أهكاها على من تراه؟ وافعل بها ما : هل أشاورها أو أجبرها على من أراه؟ فقال الموصي: الوصي
بابنتك، وفهم منه من حضر إجبارها فقبل الوصي الوصية المذكور، وقال الوصي للموصي إن تفعله 

ما وعدتهم، وأنا حلفت أنها لَّ : والد الخاطب يذكر أهك واعدتهم في بنتك هذه، فقال الموصى
تقطع وادي كذا، يشير إلى الجهة التي فيها بلاد الخاطب فلما مات الأب، مالت البنت إلى 

ذكور، بل صرحت بمابته، وخطبها غيره فرفضت وكان أبو الخاطب يتردد إلى الموصي الخاطب الم
بالخطبة ووصيها يشاور وليها ابن عمها في ذلك التردد فيأبى ويقول لَّ نخالف مقصود والدها في 
امتناعه من تزويجها منهم وتعريضه في وصيته بعدم تزويجها منهم، فبقي الأمر على ذلك نحو من 

لوصي في تردد والد الخاطب إليه في تلك المد، يقول له أنا اهتظر رضا الولي وموافقته سنة وكان ا
فما يزداد من الولي إلَّ شد،، حتى حدث مباينة بين والد الخاطب والولي فلما طال الأمر قال 

إلى متى هذا؟ اهظر أهت من ترضاه تزوجها منه جبرا فاختار لها الولي رجلا يرضى لها : الوصي للولي
ويليق بها، فوافقه الوصي عليه وأحضر له شهود ووجوه البلد وقاضيهم وقال لهم الوصي اشهدوا أني 
قدمت الولي للعقد عليها وقلدنا القول بالإجبار وجعلت له ما جعل إلى الأب من الإجبار، وسوغ 

غير  له القاضي ذلك ووافق عليه، فزوجها الولي من الرجل الذي اختاره بحضر، جميع من ذكر من
لَّ أرضى بما فعله الولي والوصي، : مشاور، لها، فلما وقع العقد وتم الأمر، أهكرت البنت، وقالت له

وظهرت منها أمور شنيعة من الإهكار وساعدها بعض من له تكلم في العلم محتجا بأمور منها أن 
كنت إلى لفظ الموصي ليس بصريح في الإجبار، وبأن إجبار الوصي فيه خلاف، وبأن اليتيمة ر 

 .الخاطب الأول، وبأنها ظهرت منها أمور شنيعة في إهكار ما فعل بها
أما عدم التصريح بالإجبار فإن لفظه وقوله اهكاها ممن تراه وافعل بها ما تفعله : فقيل له

بابنتك، وكون ذلك جوابا لقول الوصي هل أشاورها أم أجبرها على من أراه، مع فهم الحاضرين 
مقام التصريح، وأما الخلاف في إجبار الوصي فإنما هو ابتداء وبعد قليد المشهور  منه الإجبار، يقوم

وتسويغ القاضي لذلك  لَّ سبيل إلى تعقبه وأما ركونها فلا عبر، به لكونها محجور، للوصي، وأما ما 
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 1"فلما سمع أبو الخاطب مقالة هذا المحتج اغتر. صدر منها فلقلة حيائها وعدم استسلامها للشرع
بها وجاء بجماعة من قبيلة إذ هم في جبل خارج البلد الذي فيه البنت والوصي والزوج المعقود له "

عليها، فخرجت إليهم ليلا وحملوها إلى جبلهم وخرجت أمها تلك الليلة وهساء أخر وزعموا أنهم 
زوها إلى ووالد الخاطب وأهه لم يحضر معهم للهروب بها إليه، وحا. حملوها مع أمها وأولئك النسو،

جبلهم، وهم الآن يخاصمون في فسخ النكاح على ما لقنهم المحتج المذكور، فهل يحل للماتج 
 المذكور ما شغب به؟ وهل يحل فعل الذين هربوا بالمرأ، أو هم في ذلك ضلال؟

 وهل تلزمها العد، من ذلك لظهور جرحة الحاملين لها فلا يؤمنون؟
سألة ماض ولفظ الموصي ظاهر في جعله الإجبار لوصيه الحمد لله، اهكاح الوصي في الم :فأجاب

: هل أشاورها أو أجبرها على من أراه فقال له: وذلك من قول الموصي لوصيه حين قال له الوصي
أهكاها ممن تراه وافعل بها ما تفعل بابنتك، فهذا الكلام من الموصي كالتصريح في الإجبار، وأيضا 

يوجب إمضاء هذا النكاح من وجوه يقوي بها، والَّعتراض بعد فالتوافق مع الولي وحضور القاضي 
فليرفع عن هذا . وفيه جرأ، من الأوصياء والحكام وارتكاب منكر وتلبس بنا لَّ يحل. هذا لَّ يسوغ

 .المنكر كل من تلبّس به وليستغفر الله منه، والله موفق بفضله
هفسها لما سأله أبو الخاطب أيضا شيخنا ومولَّنا أبو الفضل العقباني عن القضية  :وأجاب

الحمد لله، من جُعل له الإجبار من : المذكور، وزاد في السؤال زيَّد، تظهر في الجواب بما هصه
الأوصياء ينول في المشهور منزلة الأب، فيمضي إهكاحه ويحمل تصاريفه لما اختاره الأب للنظر 

أبى من إهكاحها وأهه زوجها من لولده على السداد، لكن ذكر السائل أن البكر دعت إلى كفئها ف
فإن عُلم هذا بسماع ذلك : أدون منها، وأهه قصد الضرر بها والعقوبة لها لَّمتناعها من تزوج قريبه

ما ذكر من القصد إلى الَّهتقام وكراهتها  منه، هظر الحاكم في صنيع هذا الوصي فإن ثبت عنده 
سيوري واللخمي إلى أن الأب ليس له لهذا النكاح فسخه، وقد ذهب شيوخ المذهب والتاقيق كال

وكيف بمن هو وصي الأب وليس الأب، وكيف من ظهرت عليه مخائل القصد . إجبار البكر البالغ
 .الفاسد، هو مع هذا الظهور جدير بأن يفسخ فعله، والله الموفق بفضله
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بلقاسم المشذالي عن القضية هفسها الشيخ الإمام مفتي بجاية سيدي أبو عبد الله محمد بن :وأجاب 
المذكور له " 1الحمد لله قد سبق الجواب منذ قريب عن أصل هذا السؤال وهو أن الوصي: بما هصه

الإجبار على البنت المذكور، وأن لفظ الموصي جوابا عما ذكر، مقتضى الإجبار اقتضاء بينا يتنزل 
قوال والروايَّت، منزلة التصريح به، وهو عندي أبين من أن يقيم علي الدليل مع هصوص الأ

فالإجبار فيما هو دوهه من الألفاظ على مذهب ابن القاسم وغيره في المدوهة وغيرها، فيجب 
الحكم بصفة الإهكاح المشار إليه ولَّ سبيل إلى هقضه وكل من أورد على الوصي من الَّعتراضات 

الممكنة وبعضها أظهر المرسومة في الأعلى مزيفة غير وارد، لما ذكرته في بعضها، ولغيره من الوجوه 
وأما . من بعض، وفي ظني أني أشرت إلى شيء منها في الجواب السابق ولَّ حاجة بنا إلى بسطها

ترحيلها إلى حيث ذكر فهذا جور ومعصية وتجرئ على الله تعالى من الفاعل والمعين بقول أو فعل 
ر، من مقيل العثرات وغافر أو بهما، فيجب عليهم الإسراع إلى التوبة والَّستغفار وطلب إقالة العث

 وَسَيَ عْلَمُ الاذِينَ ظلََمُوا ﴿2الزلَّت لأن الرجوع إلى الحق واجب والتمادي على الباطل محرم إجماعا
قَلِبُونَ  قَلَبٍ يَ ن ْ  (.002 :الشعراء)﴾أَيا مُن ْ

 
 
 
 :فيمن له الجبر في الإنكاح -2

لَّ أرضى أن : عن رجل زوج ابنته البكر من رجل فقال عمها: الفقيه سيدي بركات الباروني سئل
يزوج أخي ابنته من هذا فإهه ليس لها بكفء لي، والعم من أهل الخير والدين هل له في ذلك 

 متكلم مع أخيه؟
ررا بابنته لَّ مدخل للعم مع الأب في ذلك، إلَّ أن يفهم من الأب أهه إنما فعل ما فعل ض: فأجاب

ولو قدح قادح في . إلَّ أن يكون الزوج ممن يقاربها في الكفاء، فيمضي ولَّ اعتراض فيه ،فيمنع

                                                           

 1 .015-016:ص، المرجع السابق، الدرر المكنوهة في هوازل مازوهة 
.  080:ص رجع هفسه،الم  2

 



 

 

مع فتاوى تطبيقية من الدرر المكنونة  كيفية إذن المستأذنات في النكاح عند المالكية: الثالث المبحث

 في نوازل مازونة
 

 

51 

 

الزوج بأهه ممن يتهم بأكل الحرام وما أشبه ذلك مضى النكاح ويؤمر بالَّهتقال إلَّ ما يليق به مركب 
لمقدار لَّ تفسخ أكثر أن القاعد، في هذا الفسخ ولكن لو اعتبر هذا ا: الحلال، وقد قال أئمتنا

 .الأهكاة والله تعالى أعلم
 

 ا إذا أراد الكفيل أن يزوج إحدى اليتيمين أحد أولَّده هل يجوز له ذلك أم لَّ؟أيض   وسئل
 .ويكون بنظر أهل الدين والخير. يجوز ذلك إذا ظهر صلاحه :فأجاب
ولي في موضع مجهول، هل ا عن رجل كفل يتيمتين إلى أن كبرتا وأرادتا التزويج ولهما أيض   وسئل

 يعقد الكفيل عليهما أم لَّ؟
جاز أن يعقد عليهما الكفيل ويجب عليه أن يحسن الظن في  ،إذا كان الأمر كما ذكر :فأجاب

 .1مصلاتهما، وسداد حالتهما، والله تعالى أعلم
 

 :م الصغرأالمعتبر في الجبر الثيوبة  -3
وعن الثيب البالغ بحلال أو  ،بعض فقهاء بلدنا عن حكم الثيب الصغير، بحلال أو بحرام وسئل

 أم لَّ؟ ،هل جبر الأب باق عليهما. بحرام
أما الأولى فإن كاهت بحرام، فللأب جبرها على النكاح قبل بلوغها وتعنيسها من غير : فأجاب

الجبر سواء زوجت قبل البلوغ أو خلاف، وإن كاهت بحلال ففيه خلاف، حكى ابن بشير وغيره 
بعده، وعدمه في الحالتين، والفرق إن زوجت قبل البلوغ فله جبرها، وإن كاهت بعده فلا جبر، وأما 
الثيب البالغ بحلال فلا جبر له عليها إن كاهت رشيد، من غير خلاف وإن كاهت سفيهة فكذلك 

كالزنى والغصب، فمذهب المدوهة وذكر اللخمي أن له جبرها، وإن كاهت بحرام  . على المشهور
الجبر، ولَّبن الجلاب خلافه، وذكر القاضي عبد الوهاب أن مراد أهل المذهب في ذلك فيمن لم 
يتكرر منها وبقي حياؤها على ما كان عليه وأما من خلعت جلباب الحياء يتكرر ذلك منها فإنها 

 .2لَّ تجبر
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الإجبار في النكاح لا يكون إلا من الأب حق البكر الصغيْة أما : المعتبر في ولاية الجبر - 1
 .غيْه من الأولياء ليس له أن يعقد على امرأة إلا بعد إذنها

شيخنا سيدي حمو الشريف عن أمر أهه أعطاها أخوها لرجل، فلما أراد الدخول بها  وسئل
لَّ وكلت أخي على ذلك بل أعطاني لك بلا إذن مني أنا ما رضيت بك قط و : امتنعت منه وقالت

ولم لبست الملافة التي بعثت لك مع أخيك بعد أن زوجك مني؟ : ولَّ توكيل، فقال لها الزوج
هعم بعث لي أخي الملافة وكلّف عليّ لبسها فلبستها غير راضية، فهل يلزمها النكاح : فقالت له

 و لَّ يلزمها لعدم ثبوت التوكيل؟ لما لبست الملافة مع علمها أنها من الزوج، أ
لَّ يلزمها النكاح إذا بلغها العلم بفعل أخيها إلَّ إذا رضيت بالقول ولَّ يكفي : فأجاب

السكوت فيه، وإن كاهت بكرا  وكان ذلك بقرب العقد على الخلاف المنصوص في حد القرب، أو 
لزمها النكاح به، والله تعالى ثبوت الإذن قبل العقد، أما لبس الملافة على الوجه المذكور، فلا ي

 .1أعلم
 

صل في الشريعة الجبر والقهر في النكاح،أخذ الناس على الظواهر هو الأ - 5
 .،فسكوتها،وطول مكثها،وتمكينها نفسها،إيذان على رضاها

عمن خطب لرجل ربيبته وهي يتيمة بكر  -: سيدي سعيد العقباني-إمام المغرب في وقته  وسئل"
بالغ، فأجابه لذلك بماضر ملاء من الناس، فقام لَّستئذانها من القوم من لم يتسم بالعدالة، فلما 

أنها رضيت، فقام زوج أمها فعقد عليها واشتهر ذلك بماشرهم باللعب والولَّول ثم بعد : رجع قال
نائه بها بناو من عشر، أشهر، ادعت أنها مقهور، على هذا النكاح من قبل زوج أمها مع شيخ ب

المحشر، فهل تصدق في دعواها لأن أصل عدم الرضا حتى يثبت بالعدول أو لَّ تصدق فيما 
ادعته، وعليها به البينة مع أن الأهكاة بموضعنا تار، تقع على الوضع الشرعي وتار، تقع على 

 .هو الأكثر والغالبالفساد، و 
قولها أنها كاهت مقهور، ودخولها أيضا مع الزوج، كل ذلك مؤذن أنها علمت بعقد،  :فأجاب

النكاح عليها وذلك أيضا ظاهر ظهورا جليا أهه برضاها والناس محمولون أبدا في جميع أفعالهم على 
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ضاها وهذه لم يثبت من شرط النكاح بل من أركاهه ر : الطوع حتى يثبت الإكراه، فبقي أن يقال
بالبينة أنها رضيت لكن تقدم علمها قبل البناء وتمكينها هفسها دليل على تقدم رضاها،وقد 

أما : ن علمت فقالفي التي يزوجها وليها وتنكر قبل البناء أن تكو  -في العتبية–ابن القاسم 1"قال
أنها علمت بأنها وليمة، لإشهاد ظاهرا وإطعام الوليمة واشتهار الأمر من حيث يرى إذا كان ا

. اهتهى" إن هكلت لزمها النكاح: فتالف بالله ما وكلتُ وما ظننت ذلك، إلَّ على غيري، وقال
فألزمها النكاح بما ظهر من الحال من علمها ورضاها مع النكول وإن لم يثبت الرضا بالبينة واحتيج 

طع معه أنها رضيت، بخلاف مسألة هنا إلى هكولها ويمين الزوج على ما قال بعضهم لأجل أهه لم يق
 .2السائل فإن تمكينها من هفسها دليل قاطع على الرضا ودعوى الإكراه لَّ تسمع، والله أعلم

 

صل لا تزوج اليتيمة نكاح اليتيمة لا ينعقد إلا بإذنها،فليس عليها إجبار للحديث،فالأ- 6
 .عند مالك حتى تبلغ المحيض وترضى وهو المشهور من المذهب

أيضا عن يتيمة خاف عليها قومها الفساد أن يهرب بها بعض المفسدين طوعا منها أو   لوسئ"
لضعف أحكام القضا،، فاتفق رأيهم أن  -لكونها ببلاد السائبة أو ما هو في معنى السائبة_كرها 

حيث : يزوجوها وهي كارهة معلنة بالكراهية، هل يصح هذا العقد أم لَّ؟ وكيف إن قال لها الزوج
برزواجي فأنا حرمتك مدعيا أهه قصد بذلك تَمينها في الوقت ثم رضيت بعد، هل يعقد  لم ترض

 له عليها ثاهيا ويصدق فيما هواه أم لَّ؟
النكاح على إهكارها غير منعقد ولَّ زوجية بينهما قبل رضاها وإذا لم تكن زوجية فلا  :فأجاب

يلزمه ما ذكر من التاريم، وله أن يتزوجها بعد إذا رضيت لأن تحريمه لم يكن معلقا على هكاحها، 
 .3"ولم يكن تحريمه جوابا لمن ذكر له هكاحها حتى يحمل على التعليق فلا يلزمه منه شيء
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لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمد سبااهه أن وفقنا لإنهاء هذه المذكر،، وهذه أهم الحمد      
 :النتائج المتوصل إليها

والَّستدلَّل باللذ، الفاهية  ،دفع التوقان وغوائل الشهو،: " هيالحكمة من مشروعية النكاح  -0
وموافقة إراد، الله تعالى في بقاء النسل إلى الوقت المعلوم، وإراد، رسول الله صلى  ،على اللذ، الباقية

 .الله عليه وسلم في المكاثر،
 

 ."إنما يقدم الشرع في كل ولَّية من هو أقوم بمصالحها :قاعد، شرعية في ترتيب الأولياء، وهي -0
 

وأما الإهكاح بالَّستئذان  .بوالغهنلإجبار لَّ يملكه إلَّ الأب وحده على صغار بناته وأبكار ا -0
 .وترتيب العصابات فيه بحسب قو، تعصيبهم ،فيستوي الأب وسائر الأولياء

أو عن رسول الله  ،الأصل في بناء الأحكام على النطق والعبارات الصادر، عن الله عز وجل -8
 .تكلم وقصدهلأن الألفاظ هي التي تدل على مراد الم ؛أو عن المكلفين، صلى الله عليه وسلم

هي قاعد،  بيان إلى البيان، ولكن السكوت في معرض الحاجة ساكت قولإلى ينسب  لَّ -6
 .، من القواعد المؤصله لموضوعسكوت البكر أو هطقها في النكاحصولية فقهيةأ

 .، عند المالكيةفي مسائل أخرى وليس إذن وإقرار ،السكوت إذن وإقرار في مسائل -5

كبير، لَّ تزوج إلَّ بإذنها، والثيب تعرب عن هفسها ويقصد بالأعراب  الثيب صغير، أو   -2
 .تَذن إلَّ بالقول ومعنى ذلك أن الثيب لَّ ،فصاح والظهورالإ

، فيكون بالسكوت، ابد من إعلامها أن صمتها رض   ولَّ ،البكر إذنها بالقول أو الصمات -8
 .رضا البكرا يكون له حكم السكوت في الدلَّلة على وبصريح الكلام، وبم

؛ طلاقلكن ذلك ليس على الإ ،المشهور والمعروف عند المالكية أن البكر تجبر وإذنها صماتها -9
وبالنظر في هؤلإء  بد من النطق برضاهن في النكاح، يعتد بسكوتهن، بل لَّ بكار لَّأإذ أن هناك 

قاصد والمصالح بكار المستثنا،، هكاد نجزم أن خروجهن من قاعد، الصمت إنما هو رعاية للمالأ
 .فالمذهب المالكي أكثر المذاهب رعاية للمصالح والمقاصد ،بكل بكر ةالخاص
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هن : فهناك من قال ،بكار اللواتي يلزمهن النطق بالرضا في النكاحاختلف في تعدد الأ -01
بكر ا يجب  ووصلنا في هذه المذ، إلى اثنتي عشر، ، تسعة :وقيل ،ثماهية :سبعة، وقيل:خمسة، وقيل

 . ضرور، هطقهن بالرضا في النكاح عند المالكية
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ياتفهــــــــــــــــرس الآ  
 

يةالآ يةالسورة ورقم الآ   الصفحة 
﴾وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاَق ا غَلِيظ ا﴿ 00 :النساء   7 
وَأهَكِاُوا الْأَيََّمَى مِنكُمْ وَالصاالِحِيَن مِنْ عِبَادكُِمْ وَإِمَائِكُمْ ﴿

﴾وَاللا هُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ إِن يَكُوهوُا فُ قَراَءَ يُ غْنِهِمُ اللا هُ مِن فَضْلِهِ   
00: النور  3 

قَلِبُونَ  ﴿ قَلَبٍ يَ ن ْ ﴾وَسَيَ عْلَمُ الاذِينَ ظلََمُوا أَيا مُن ْ 002 :الشعراء    
﴾إِنّيِ أرُيِدُ أَنْ أهُْكِاَكَ إِحْدَى ابْ نَ تَيا هَاتَ يْنِ ﴿) 02 :القصص    

ا لتَِسْكُنُوا كُمْ لوَمِنْ آيََّتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أهَْ فُسِ ﴿ أزَْوَاج 
نَكُمْ مَوَدا،  وَرَحْمَة  إِنا في ذَلِكَ لَآيََّتٍ لقَِوْمٍ  هَا وَجَعَلَ بَ ي ْ إلِيَ ْ

﴾يَ تَ فَكارُونَ   

00 :الروم  
 

7 

﴾ لدين إحساناابالو و إلَّ إيَّه  واوقضى ربك ألَّتعبد﴿ 00: لقمان   6 
﴾ثَ يِّباتٍ وَأبَْكارا  ﴿ 6 :التااْريم    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ارســـــــــــالفــــــــــــــه
 

60 
 

 حاديثفهــــــــــــــــرس الأ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الصفحة الحديـث
(اإنها يتيمة ولَّ تنكح إلَّ بإذنه)   00 
(لْأَيمُِّ أَحَقُّ بنَِ فْسِهَاا)  ،08 35 
(أيما امرأ، هكات هفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل)  80 
(البكر يستأذنها أبوها)  18 
(هَ فْسِهَاتُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ في )  02 
(شاوروا النساء في أبضاعهن)  37 
كل يتيمة تُستأمر في هفسها فما أهكرت لم يَجُز عليها، وما صمتت عنه وأقرات عليه جاز )

(عليها وذلك إذنها  
08 

(فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها تيمة تُستأمر في هفسها، فإن سكتتالي)  08 
(هَ فْسِهَا، وَإِذْهُ هَا صُمَاتُ هَاوَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ في )  ،08 31 01،  



 ارســـــــــــالفــــــــــــــه
 

61 
 

 ادرـــــــــة المراجع والمصـــــــــقائم

  ن الكريّ براوية حفصآالقر. 
 هوعـــــلوم الحديث كـــــــتــب

، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم .0
     .دار الأفاق الجديد،،القشيري النيسابوري، دار الجيل بيروت 

  .النسائي الخراساني، علي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبو للنسائي، الصغرى السنن .0
والتوزيع،  ، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني مؤسسة غراس للنشرصحيح سنن أبي داود .0

 .غد، أبو الفتاح ،عبدم 0110 -ه   0800الأولى، : يت الطبعةالكو 
 .مؤسسة قرطبة الله الشيبان أحمد بن حنبل أبو عبد مسند الإمام أحمد ، .8
محمد فؤاد : مالك بن أهس أبو عبدالله الأصباي، تحقيق  ، رواية يحيى الليثي ،موطأ مالك .6

 .مصر –عبد الباقي دار إحياء التراث العربي 
 .قه وعلومهــــــــــالفتب ــــــك

 
عقد النكاح دراسة مقارنة بين المذاهب الفقهية الأربعة وقانون الأحوال  أثر الإكراه في .0

 (.0115_  0802)، لأسامة ذيب سعيد مسعود،أطروحة ماجيستر الشخصية الأردني
،القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن هصر  الإشراف على نكت مسائل الخلاف .0

 .ه الحبيب بن طاهر ،دار ابن حزم800البغدادي المالكي 
الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب  ،الأم .0

 .بيروت –بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي دار المعرفة 
الصادق مام أبي عبد لله  مالك أحمد بن يحى  الونشريسي إيضاح المسالك إلى قواعد الإ .8

: بن عبد الرحمن الغريَّني دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  لبنان الطبعة
 .م 0115 -ه   0802الأولى، 
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، بداية المجتهد و نهاية المقتصد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن بداية المجتهد ونهاية المقتصد .6
أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي محمد بن 

 .م0926/ه 0096الرابعة، : وأولَّده، مصر،الطبعة 
،أبو العباس بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغيْ .5

 -ه  0806) الصاوي محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية لبنان،بيروت
 .(م0996

محمد عبد : ، أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي، تحقيق البهجة في شرح التحفة .2
 -ه   0808) الأولى،: بيروت الطبعة / لبنان  -القادر شاهين، دار الكتب العلمية 

0998.) 
،أبو الوليد محمد بن أحمد البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة .8

 –دار الغرب الإسلامي، بيروت ’د محمد حجي وآخرون: رشد القرطبي حققه  بن
 .م 0988 -ه   0818الثاهية ، : لبنان،الطبعة 

،محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري التاج والإكليل لمختصر خليل .9
-ه 0805الأولى، : الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي دار الكتب العلمية، الطبعة

 .م0998
، لبدران أبو العنين بدران،الطبعة تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود .01

 .الَّول ، دار النهضة العربية
، لوحيد الدين سوار، دكتور في الحقوق التعبيْ عن الإرادة في الفقه الإسلامي .00

 .جامعة القاهر،
محمد عبد الوهاب بن علي بن هصر الثعلبي  بيلأ، التلقين في الفقه المالكي .00

البغدادي المالكي تخقيق،أبو أويس محمد بو خبز، الحسني التطواني، دار الكتب العلمية، 
 .(م0118-ه 0806)الطبعة الأولى 

، عثمان بن المكي التوزري الزبيدي ،المطبعة  توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام .00
 .ه  0009الأولى، : التوهسية ،الطبعة



 ارســـــــــــالفــــــــــــــه
 

63 
 

لَّبن الحاجب ،خليل بن إسااق بن موسى،  التوضيح في شرح المختصر الفرعي .08
أحمد بن عبد الكريم نجيب ،مركز نجيبويه . ضياء الدين الجندي المالكي المصري ،د

 .م0118 -ه  0809الأولى، : الطبعة،للمخطوطات وخدمة التراث
التميمي الصقلي تحقيق ، أبو بكر محمد بن عبد الله بن يوهس الجامع لمسائل المدونة .06

 -مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه، معهد الباوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي 
جامعة أم القرى سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها توزيع، دار الفكر للطباعة والنشر 

 .م 0100 -ه   0808والتوزيع الطبعة الأولى، 
محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي  ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبيْ .05

بأعلى الصفاة « الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير على مختصر خليل»المالكي،دار الفكر
 .عليه« حاشية الدسوقي» -مفصولَّ بفاصل  -يليه 

ا  ،لأبي زكريَّ يحي بن موسى بن عيسى المغيليةل مارونز ة في نوانو نالدرر المك .02
 أطروحة لنيل درجة الدكتوراه للطالب الكريف محمد رضا.(..مسائل النكاح الَّيلاء)المازوني

(0802 -0105.) 
 ،أبو العباس شهاب الدين القرافي الذخيْة .08
،لرمضان علي السيد الشرهباصتي،استاذ السكوت ودلالته على الأحكام الشرعية .09

 .الشريعة كلية الحقوق جامعة المنصور، دار الفكر
الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني ، : ،ومعه شرح الزُّرقاني على مختصر خليل .01

عبد السلام : عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري ،ضبطه وصااه وخرج آيَّته
 .م 0110 -ه   0800الأولى، : لبنان ،الطبعة –محمد أمين ،دار الكتب العلمية، بيروت 

ي أبو عبد الله ، دار ،محمد بن عبد الله الخرشي المالك شرح مختصر خليل للخرشي .00
 .بيروت –الفكر للطباعة 

دار الفكر،الطبعة الثاهية  الفقه الاسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي .00
(0816-0986.) 
 .، الحبيب بن طاهر، دار ومكتبة المعارفالفقه المالكي وأدلته  .00
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،عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري ،دار الكتب الفقه على المذاهب الأربعة .08
 .م 0110 -ه   0808الثاهية، : لبنان،الطبعة –مية، بيروت العل

، أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيْواني .06
  . رضا فرحات، مكتبة الثقافة الدينية: ،تحقيق 

 ، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي القوانين الفقهية .05
 . الغرناطي

، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الكافي في فقه أهل المدينة المالكي .02
البر بن عاصم النمري القرطبي،محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني،مكتبة الريَّض الحديثة، 

 .م0981/ه 811الثاهية : الريَّض، المملكة العربية السعودية،الطبعة 
خليل : أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي،دراسة وتحقيق، شمس الدين المبسوط .08

) الأولى،: محي الدين الميس، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،الطبعة 
 (.م0111ه  0800

 -دار الغرب الإسلامي .وآخرون سعيد أعراب ،: 5، 0محمد حجي ،جزء : المحقق .09
 .م 0998 :الأولى: الطبعة بيروت ،

، رواية سانون عن ابن القاسم،مالك بن أهس بن مالك بن عامر ةالمدون .01
 .زكريَّ عميرات، دار الكتب العلمية بيروت   لبنان: الأصباي المدني ،المحقق 

،للامام العالم أبي اليمن وأبي عبد الله محمد المسائل الملقوطة من الكتب المبسوطة .00
 .رحون دار ابن حزمبن الَّمام القاضي برهان الدين ابراهيم بن علي ابن ف

،أبو محمد عبد الوهاب « الإمام مالك بن أنس»المعونة على مذهب عالِ المدينة  .00
بن علي بن هصر الثعلبي البغدادي المالكي ،حميش عبد الحقّ ،المكتبة التجارية، مصطفى 

 .رسالة دكتورا، بجامعة أم القرى بمكة المكرمة: أحمد الباز  مكة المكرمة،أصل الكتاب
، للدكتو، زيدان في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الاسلامية المفصل .00

 (.0990-ه 0800)الطبعة الَّول 



 ارســـــــــــالفــــــــــــــه
 

65 
 

،أبو  مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها .08
أحمد بن علي دار ابن  -أبو الفضل الدّميَاطي : الحسن علي بن سعيد الرجراجي اعتنى به

 .حزم
محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي   .يل شرح مختصر خليلمنح الجل .06

 .م0989/ه 0819: دار الفكر  بيروت تاريخ النشر
،شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن  مواهب الجليل في شرح مختصر خليل .05

ه  0800لثالثة، ا: عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي الطبعة
 .م0990 -

 كتب القواعد الفقهية
، لأحمد بن  من المنهج في قواعد الفقه المالكي إعداد المهج في الاسستفادة .02

 (.م 0980-ه 0810)أحمد المختار الجكني، منشورات دار أحياء التراث ،قطر 
تَليف أحمد بن يحي  إيضاح المسالك الى قواعد الامام أبي عبد لله  مالك .08

- 0852)الصادق بن عبد الرحمن الغريَّني دار ابن حزم الطبعة  :تحقيق الوهشريسي ،
0115.) 

البهجة في شرح التحفة )تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتاب  .09
عداد الدكتور الصادق بن عبد الرحمن إ ،(لأبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي

 .ابن حزم دار ،الغريَّني
تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك  .81

أعداد الدكتور الصادق بن عبد الرحمن للونشريسي وشرح المنهج المنتخب للمنجور 
 .(م 0110_ه 0805)الغريَّني الطبعة الَّولى 

 الصقلي التميمي يوهس بن الله عبد بن محمد بكر أبو المدونة، لمسائل الجامع .80
 .دكتوراه رسائل في باحثين موعةمج

 بن العزيز عبد فارس، وأبو محمد، ،أبو التلقين كتاب شرح في المستبين روضة .80
 ابن دار زكاغ اللطيف عبد( بزيز، بابن المعروف التوهسي التميمي القرشي أحمد بن إبراهيم

 .م 0101 - ه  0800 الأولى،: مالطبعة 0101 - ه  0800 الأولى،: حزم الطبعة
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شرح  اليواقيت الثمينة فيما انتمى لعالِ المدينة في القواعد والنظائر والفوائد  .80
مكتبة  .بي عبد الله محمد بن أبي القاسم السجلماسي،تحقيق عبد الباقي بدويلأ ،الفقهية 

 .الرشد
الطبعة الثاهية بقلم  شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا .88

 . دار القلم( ابن المؤلف)مصطفى أحمد الزرقا 
للامام أحمد بن المنجور بن علي شرح المنهج المنتخب الى قواعد المذهب  .86

 .دار عبد الله الشنقيطي المنجور تحقيق محمد الشيخ محمد الَّمين،
،للدكتورصالح بن غانم السدلَّن،الطبعة وما تفرع عنها القواعد الفقهية الكبرى .85

 . ه0802الَّولى
 علي أحمد الندوي،دار القلم ،الطبعة الثالثةل ، ومها ،نشأتهاالقواعد الفقهية مفه .82

(0808-0998.) 
محمد مصطفى الزحيلي عميد  .، دالقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة .88

 -ه  0802الطبعة الأولى،كلية الشريعة والدراسات الإسلاميةجامعة الشارقة رالفكردمشق
 .م 0115

لأبي عبد الله محمد بن علي  الامام مالك بن أنسالكليات الفقهية على مذهب  .89
 .بن غازي العثماني المكناسي

الدار  جفان،محمد بن الهادي أبو الأ :تحقيق ،مام المقريالكليات الفقهية، للإ .61
 .العربية للكتاب

لباب اللباب في بيان ماتضمنته أبواب الكتاب من الاركان والشروط والموانع  .54
 عبد الله محمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصي،تحقيق للامام القاضي أبي والاسباب

 ..الَّستاذ الحبيب بن طاهر والَّستاذ محمد المدهيني
، لمصطفى الزرقا دار القلم الطبعة الثاهية المدخل الفقهي العام .60

 (.م 0118_ه0806)
 (.0100-0808)ولى الطبعة الأ ،صوليةمعلمة زايد للقواعد الفقهية والأ .60
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 دار الحكمة الطبعة، الرحمن العك خالدعبد،الفقه المالكيموسوعة  .68
 (.0990-0800)ولىالأ

،للد كتور محمد صدقي بن أحمد البورهو، أبو الحارث موسوعة القواعد الفقهية .66
 .الغزي،دار ابن حزم

،الشيخ الدكتور محمد صدقي بن أحمد بن محمد الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية .65
 -ه  0805الرابعة، : لبنان ،الطبعة–الغزي،مؤسسة الرسالة، بيروتآل بورهو أبوالحارث 

 .م 0995
، للدكتور عبد الكريم الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الاسلامية .62

  .زيدان
 اجمــــــــــــب المعــــتـــك

علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني ضبطه وصااه جماعة  ،التعريفات .58
ه  0810الأولى : لبنان ،الطبعة–العلماء بإشراف الناشر ،دار الكتب العلمية بيروت من 

 .م0980-
مكتب : ، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى تحقيقالقاموس المحيط .69

محمد هعيم العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة : تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة،بإشراف
 .لبنان –، بيروت والنشر والتوزيع

شرح . )الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية: كتاب .51
محمد بن قاسم الأهصاري، أبو عبد الله، الرصاع التوهسي المالكي  ،حدود ابن عرفة للرصاع

 .،المكتبة العلمية
: تحقيق البقاء الحنفي ، بيلأ ،الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية .50

 .بيروت –مؤسسة الرسالة  محمد المصري، -عدنان درويش 
،محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور  لسان العرب .50

 .ه  0808 -الثالثة : بيروت الطبعة –الأهصاري الرويفعى الإفريقى دار صادر 
 بن علي ، أحمد بن محمدالمصباح المنيْ المصباح المنيْ في غريب الشرح الكبيْ .50

 .بيروت –الفيومي ثم الحموي، أبو العباس، المكتبة العلمية 
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عبد السلام محمد : ،أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريَّ،المحقق معجم مقاييس اللغة .58
 .م0929 -ه  0099: هارون، دار الفكر الطبعة 

 المقالات
جامعة غرداية  ،مقالَّ  للدكتور علي بن البار،الأبكار التَ تنطق بالرضا في النكاح .56

منشور في مجلة الذخير، للباوث والدراسات الإسلامية المجلد الأول العدد التجريبي 
 .(م 0102)

 والقضاء الشرعية السياسة
أبو عبد الله، محمد بن  ،الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة. 66

 .المعرفة دار أحمد بن محمد الفاسي ميار،
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 فهرس الموضوعات

 الصفحة الموضــــــــــــــــــــــــــــــــوع
 8 شكر وعرفان
 6 إهــــــــــــــــــــــــداء
 5 إهــــــــــــــــــــــــداء

 2 مقدمة
 00 تعريف النكاح والولاية :ولالمبحث الأ

 00 .تعريف النكاح والولَّية: المطلب الأول
 00 تعريف النكاح :أولَّ  
 00 النكاح لغة   -0
 00 النكاح اصطلاح ا -0

 08 تعريف الولَّية: ا ثاهي  
 08 الولَّية لغة   -0
 08 الولَّية اصطلاح ا-0

 08 تعريف الولي
 06 أقسام الولَّية، وبيان ترتيب الأولياء في النكاح عند المالكية-0

 05 المالكيةولَّية الجبر في النكاح عند : المطلب الثاني
 05 معنى الجبر -0
 05 فائد، ولَّية الجبر -0
 05 بيان من يقع عليهن الجبر في النكاح عند المالكية -0

 00 .ولَّية الإذن في النكاح عند المالكية: المطلب الثالث
 00 الولي غير المجبر

 00 الإهكاح بالَّستئذان
 00 القواعد المؤصلة للسكوت وللإذن :المبحث الثاني
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لَّ ينسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة : "قاعد،:المطلب الأول
 ".إلى البيان، بيان

00 

 00 تعريف السكوت: أولَّ  
 00 السكوت لغة   -0
 00 السكوت اصطلاحا   -0

 00 شرح القاعد،: ثاهي ا
 05 تطبيقات القاعد،: ثالث ا

هو إقرار به، أم لَّ؟ وهل هو إذن  السكوت على الشيء، هل: "قاعد،: المطلب الثاني
 ".فيه، أم لَّ؟

08 

 

 08 .تعريف الإذن: أولَّ  

 08 الإذن لغة   -0
 08 الإذن اصطلاحا   -0

 08 اختلاف المالكية في السكوت، هل يعد إذنا  في الشيء وإقرار ا به، أم لَّ؟: ثاهي ا
 01 أدلة القاعد،: ثالث ا
 01 تطبيقات القاعد،: رابع ا

 03 ".أصل الإذن أن لَّ يثبت إلَّ بالقول: " قاعد،: الثالثالمطلب 
كيفية إذن المستأذنًت في النكاح عند المالكية مع فتاوى تطبيقية من الدرر   :لثالمبحث الثا

 المكنونة في نوازل مازونة
34 

 35 عند المالكية ما يحصل به إذن المستأذنات في النكاح: المطلب الأول
 35 إذن الثيب في النكاح عند المالكيةما يحصل به : أولَّ  
 35 :تعريف الثيب لغة  واصطلاح ا -0

 35 الثيب لغة  
 35 الثيب اصطلاح ا

 

 35 صفة إذن الثيب في النكاح -0



 ارســـــــــــالفــــــــــــــه
 

71 
 

 36 :ما يحصل به إذن البكر في النكاح عند المالكية: ثاهي ا
 36 : تعريف البكر لغة  واصطلاح ا -0

 36 البكر لغة  
 36 اصطلاح االبكر 

 36 صفة إذن البكر في النكاح عند المالكية -0
 37 في استئذان البكر الصغير،
 37 في استئذان البكر الكبير،

 38 في استئذان اليتيمة
 39 في استئذان اليتيمة قبل البلوغ1-
 39 استئذان اليتيمة بعد البلوغ بغير أمرها2-

 40 بصمتهن في النكاح عند المالكية الأبكار اللواتي لَّ يعتد: المطلب الثاني
 42 البكر المرشد، -0
 42 المعضولة-0
 43 البكر المزوجة بعرض-0
 44 البكر المزوجة بالمعيب -8
 44 البكر التي زوجت برقيق -6
 44 البكر المفتات عليها -5
 45 البكر المعنسة -2
 46 البكر اليتيمة -8

 47 المتكففة -00
 47 قبل البلوغالمنكوحة لفاقة -01
 47 مطالعة الحاكم-00

 47 فتاوى تطبيقية من الدرر المكنوهة في هوازل مازوهة: المطلب الثالث
الخلاف بين أهل العلم في ترتيب الولَّية وحكم ولَّية الوصي .الولَّية في النكاح  -0

 .ولياءوما إذ خالفه أحد الأ
48 
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 50 فيمن له الجبر في الإهكاح -0
 51 م الصغرأالمعتبر في الجبر الثيوبة  -0
 51 المعتبر في ولَّية الجبر - 8
 53 هكاح اليتيمة لَّ ينعقد إلَّ بإذنها - 5

 54 الخاتمة
 57 الفهارس

ياتفهــــــــــــــــرس الآ  58 

 59 حاديثفهــــــــــــــــرس الأ

 60 ادرـــــــــالمراجع والمص ثبت

 67 فهرس الموضوعات
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


